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  :المقدمة

الأجنبي  القانون طبیعة تحدید حول والقضائیة الفقهیة الخلافات سرد في الدخول قبل

 مفیدة بثمرة البحثیة النقطة هذه من نخرج حتي هاماً  اً أمر  وضحأ نأ ودأ قانون، مأ واقعة هو وهل

 ستمرارهى والإ كما الخلافات سرد من بدلاً  نتیجةإلي  نتوصلأو  حل منها نستخرج نأ نستطیع

الأجنبي  القانون طبیعة تحدید حول التخبط مشكلة أساس أنفنحن نرى  علیه، كماهو الوضع في

 صعبة مبادئه هو بقواعدالأجنبي  القانونإثبات  عبء حملت لمن التسل محاولةإلي  ترجع

 یرمي بذلك فالقاضي واقعةالأجنبي  القانون عتبارإلي إ والقضاء الفقه یتوصل فحینما الوصول،

 هوبالتالي ف، المصلحة صاحب لخصم ناتمثل في أی وهم ساسعلى أ لخصوم علیا هإثبات بعبء

 بعد، فیما سنوضحه فادح خطأ وهذاالأجنبي  القانون في موقفه یثبت عما یبحث من فضلأ

م هما به القاضي علم ویفترضالأجنبي  القانون وضع ویعزز رأیه فيالي یغ من الفقه من وهناك

  .بمستحیل القاضي یكلف بمن شبهأ هنا فهو، صعوبته كان

 القانون أن یدعون من حجج نوضح نأ الدقیقة النقطة لهذه بحثنا خلال من ردناأ لذلك

 ونرد به لقاضي علما مفترض قانون مبأنه وصفه في یغالون ومن علیهم، ونرد واقعةبي الأجن

 بین وفصل ستقرائيالإ المنهج ستخدما الذي الفقه لبعض أخر رأي بحثنا خلال من ونبرز علیهم

الي لایغ فهو الواقع رضإلي أ أقرب یكون حتيالإجرائیة  معاملته وبینالأجنبي  القانون طبیعة

 واقعة،الأجنبي  القانون أن عیب لاید الوقت نفس وفيالأجنبي  بالقانون لقاضي علما فتراضإ في

 برازإ مع له، الخصوم مساعدة معالأجنبي  القانون عن بالبحث القاضي مایلزم علي ستندإ بل

  . المقارنةبعض القوانین  فيالأجنبي  القانون طبیعة

 بالقانون للعلم المیسرة الوسائل وهو الموضوع هذا في الأهم مانراه علي نركز وسوف

 قائم قدیم زمن من الجدل هذا كانإذا ف الجدل، هذا سینتهي الوسائل تلك حضرة في نالأجنبي لأ

بلد  وبین بینها تفصل جنبیةأ قوانین مضمونإلي  الوصول صعوبة من یبرره كما هنا یكون فقد

، هذا عصرنا لفي الجد هذا مریست نأ لایصح لكن البلاد ومئات مترات الكیلو ملایین القاضي

 یخاطب نأ الوطني للقاضي تتیح التي المعلومات تكنولوجیا عصر الرقمي العصر المسمیب

، بالإضافة إلي الإطلاع محكمته منصة علي وهو البلاد مئات عنه یبعد جنبيأ قاضي ویحاور

  علي كافة القوانین الأجنبیة.
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  البحث أهمیة

 ،الأجنبي القانونإثبات  عبء علیه یقع من تحدیدلي إ البحث هذا موضوع أهمیة ترجع

 وشتان مصلحتهم، في ینصب نهلأ الخصوم أم بالقانون، علمه فتراضلإ نظراً  القاضي هو هل

 مضمونإلي إثبات  للوصول والخصوم القاضي بین یتم نأ لابد كتعاون هنا أم وذاك، هذا بین

 تقدیمإلي  البحثیة النقطة هذه أهمیة ترجع كما ،الإثبات عبء یخص ما وهذا ،الأجنبي القانون

 زمن منذ ةالأجنبي السائد القانونإثبات  ةالیشكإ حول المتمركزة الثغرة هذه لسد جدیدة طرق

بالإضافة إلي الإطلاع علي بعض  ،الأجنبي القانون مضمونإثبات  وسائل مایخص وهذا طویل،

ض وضع القانون الأجنبي لدي هذه النماذج، النماذج المختلفة من القوانین الأجنبیة والعربیة وعر 

    .البحث هذا خلال من بالتفصیل جزئیة لكل نتعرض وسوف

  البحث خطة

  : تيالأ خلال من البحثیة النقطة هذه نعرض سوف

  الأجنبي: طبیعة القانون الأولالمبحث 

  هاإثباتالخصوم  الأجنبي واقعة قانونیة على: القانون المطلب الأول 

  القاضي تطبیقه من تلقاء نفسه الأجنبي قانون علىالقانون ي:لمطلب الثانا

  ما بین الواقعة والقانون في النظم القانونیة المقارنة الأجنبي: القانون المبحث الثاني

  الأجنبيمن القانون  الإنجلیزيالنظام موقف  :الأولالمطلب 

  یكیة مر ات المتحدة الأفي النظام القانوني للولای الأجنبيالقانون  المطلب الثاني: طبیعة

  الأجنبيمضمون القانون  إثباتمن  الألمانيو  الإیطاليموقف النظام الفرنسي و  :المطلب الثالث

 الأجنبيمضمون القانون  إثباتموقف بعض النظم القانونیة العربیة من  :المطلب الرابع

  مونه مض إثباتومن ثم  الأجنبيالوسائل المیسرة للعلم بالقانون  :المبحث الثالث

  الأجنبيمضمون القانون  ثباتالطرق التقلیدیة لإ الأول:المطلب 

  الأجنبيمضمون القانون  ثباتالطرق الحدیثة لإ :المطلب الثاني
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 المبحث الأول

  طبیعة القانون الأجنبي

ستنكار العنوان فكیف نبحث عن طبیعة قانون وهو موصوف بذاته إول وهلة قد یبدو لأ

تي الخلاف أین أفمن  قانون، خراً أو  ولاً أفهو  ،جنبيأقانون و أانون وطني فهو قانون سواء كان ق

القانون الواجب التطبیق  هي التي تحدد ةالوطنی الإسنادن قاعدة أالرغم من  ىعلو  ،حول طبیعته

، اً أجنبی اً أم قانون وطنیاً  كان قانوناً  سواءالقاضي بتطبیقه علي الدعوي محل النزاع  إلتزامومن ثم 

 ةمر، فهناك العدید من الأنظمة القانونین هناك جدل فقهي وقضائي كبیر حول هذا الأألا إ

من قبل الخصوم  ثباتللإ ي تجعله محلاً أالواقعة معاملة  الأجنبيتتعامل مع القانون  ةالمقارن

إلتزام التي تعتبره قانون مثل القانون الوطني وتفرض  الأنظمة، وهناك من ١مثل سائر الوقائع 

ولكل  ،٢فتراض علمه بهالدعوي محل النزاع لإ ىوتطبیقه علاتق القاضي بالبحث عنه ع ىعل

ین والرد علیهم ونعرض الحل المنطقي لهذا ذلك سوف نعرض مبررات الإتجاهل ،تجاه مبرراتهإ

  ..تیةمن خلال المطالب الأالجدل 

                                                           
د / عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص  تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار ١

   ٧٧،  ص ٢٠١٩  -٢٠١٨هجر، للعام الجامعي 

The basic principle of the common law tradition is that facts are international 

laws, not rules. Accordingly, a common-law judge is not able to know or 

explore foreign law, Usually, a court is required to determine two sets of 

questions: fact and law. On the former, the parties adduce facts, both oral and 

documentary, on which the issue is based. The court takes judicial note of 

land law in the latter and parties are not required to prove it. Typically the 

same set of questions emerge in a case where some external factor has. 

Personal international laws vary in this matter from the various countries of 

the world. It must, however, be pleaded and proved as a fact in most 

jurisdictions, generally by expert evidence. An expert witness is someone who 

has devoted time and study to a particular branch of learning and is therefore 

particularly skilled at those points where he is asked to state his opinion, for 

more details read this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  

/Foreign Law Expert, SudiptoSircar, https://www.lawyered.in/legal, (last 

accessed: 10 November2022 ) 
د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار هجر،  ٢

   ٨٩، ص ٢٠١٩  -٢٠١٨للعام الجامعي 
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  المطلب الأول

  واقعة قانونیة  القانون الأجنبي

  على الخصوم إثباتها

عطني واقع أهیرة الواقعة علي لسان القاضي " شالرومانیة اللرغم من العبارة ا ىعل

إثبات الوقائع التي یدعیها، الخصم ب وإلتزام ،علم القاضي بالوقائعوعدم إفتراض ، ١عطیك قانونأ

إلي هو الوصول هنا ه إثباتوالمقصود بمصطلح  ،وتطبیقه القانون إثباتالمحكمة بوإلتزام 

الأجنبي بمثابة ما یعتبر القانون  ةالأنظمة القانونین هناك من أطبیقه، إلا مضمونه ومن ثم ت

عدم إلمام القاضي أو هو جهل القاضي بالقانون  الإتجاهساس هذا أإثباتها، و الخصم  ىوعل واقعة

ئع التي لا یفترض علم القاضي شبه بالوقاأإثبات مضمونه، فهو فكیف نلزمه ب الأجنبيبالقانون 

 ىإثباته، فعلراد تطبیقه فعلیه أالأجنبي لا یفترض علم القاضي به ومن القانون ي بالتالف، بها

قاعدة ي قاعدة حتي تكون أ نلأواقعة  الأجنبين القانون لأ ستاذ باتیفول یقول الأسبیل المثا

عام  الأجنبيوالقانون  ،ةوملزم ةمجرد ةن تكون عامأن یتوافر عنصرین فیها وهي ألابد  ةقانونی

ومن ثم فأصحاب هذا  ،نتقاله عبر الحدود فیتحول لواقعةن لیس ملزم للقاضي الوطني لإرد لكمج

ستنباطي الجامد فیضعون قاعدة عامة ویستنبطون من خلالها النتائج الإتجاه یتبعون المنهج الإ

   الأتیة:

  الأجنبيالقانون  إثباتالخصم ب إلتزام - 

  من تلقاء نفسه جنبيالأالقاضي الوطني بتطبیق القانون  إلتزامعدم  - 

  عدم رقابة محكمة النقض (المحكمة العلیا) علیه- 

عدم جواز الدفع بالغش نحو القانون من جانبي أحد الخصوم، لأننا أمام واقعة كما یقول  - 

البعض ولیس قانون، أي إذا تحایل الخصوم على القانون الاجنبي فلا محل للدفع بالغش نحو 

  ٢ن.القانون لأننا لسنا بصدد قانو 

من  ةالأجنبي واقعستنباطي الجامد والمعتبریین القانون هؤلاء المتبعیین المنهج الإ يد علونر 

  :تيخلال الأ

 ةمتعلق ةمهم ةن نمهد للرد من خلال توضیح نقطنود أ الإتجاههذا  ىمباشرة عل قبل الرد :" اولاً "

قانون ویلتزم  إذان فهو لما كان العرف مصدر من مصادر القانو وهي ، ٣القواعد العرفیة إثباتب

إذا فطبیعة عام ) العرف ال( ویسمي ب  ،مضمونه إثباتالقاضي بتطبیقه من تلقاء نفسه وملزم ب

                                                           
  You tube،علي موقع٢٠١٣ریة، د/ وائل بندق، محاضرات ألقیت على طلبة كلیة الحقوق جامعة الاسكند١
  ٩١ورقلة ص -د/ زولیخة لحمیم، إثبات القانون الأجنبي ووسائل الإتصال الحدیثة، جامعة قاصدي مرباح ٢
 م٢٠١٣د/ وائل بندق، محاضرات ألقیت على طلبة كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة في العام الجامعي ٣
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نه قانون غیر مكتوب ویلتزم القاضي بتطبیقه من تلقاء نفسه كما هو ملزم بتطبیق أالعرف 

معلوم بالنسبه  حد الخصوم بتطبیقه غیرأب لكن قد یكون العرف الذي یطالب التشریع المكتو 

الخصم  أمرن یأاضي فأعطي القانون الحق للق ،ه ( عرف خاص )إثباتللقاضي ویصعب علیه 

الإجرائیة، وما یعرف بمعاملته  ،هناك مایعرف بطبیعة العرف إذا ،هإثباتالمطالب بتطبیق العرف ب

الخصم  ىوض علمعاملة الواقعة المفر  ن نفرق بین طبیعته كقانون وبین معاملته اجرائیاً أولابد 

  ها.إثبات

ن نحدد أنستطیع  ،١الإجرائیةالتمییز بین طبیعة العرف وبین معاملته  ىبالقیاس علو 

بیقه مضمونه وتط إثباتبأنه قانون مثل القانون الوطني والقاضي ملزم ب الأجنبيطبیعة القانون 

 إذا مر،الأ صعب علیه إذاه إثباتن یطلب مساعدة الخصوم في أمن تلقاء نفسه وله الحق في 

ه من خلال القاضي إلیویعامل في حاله صعوبة الوصول  ةطبیعه قانونی الأجنبيطبیعة القانون 

  .هاإثباتمعاملة الواقعة التي یلتزم الخصوم ب

الوطنیة  الإسنادومن هنا نستطیع تحدید دور القاضي وهو فرض علیه من قبل قاعدة 

ن یطلب مساعدة الخصوم في حالة تعثر أحق في الأجنبي من تلقاء نفسه وله البتطبیق القانون 

، ٢الشهیر ةإلي حكم محكمة النقض المصریونستند هنا في هذه الجزئیة  ،مضمونه إليالوصول 

سكندریة الصادر ستئناف الإإحكم محكمة  ىحیث تم تقدیم طعن علم ١٩٨٤فبرایر٦الصادر في 

القانون المصري ولم تطبق ن محكمة الموضوع طبقت أم وكان سبب الطعن ١٩٧٩مارس  ٧في 

حكام معاهدة أالإنجلیزي المتضمن الموضوع وهو القانون  ىالأجنبي الواجب التطبیق علالقانون 

بتطبیق ذلك الخصوم  ، وذلك بسبب عدم تمسكم١٩٢٤في بروكسل  ةسندات الشحن الموقع

سكندریة سئناف الإإالطعن وقضت بإلغاء حكم محكمة  ةالقانون، قبلت محكمة النقض المصری

دلة اللازمة لأم الذي قضي بأن صاحب المصلحة ملزم بتقدیم ا١٩٧٩مارس  ٧الصادر في 

القانون إعتبار ن الاصل أن حكمه یتفق مع ما یدعیه اذ أالأجنبي و مضمون القانون  ثباتلإ

ن یقیم أیجب علي من یتمسك بنص من نصوصه  ةبالنسبة للقاضي الوطني مجرد واقع الأجنبي

كان من المقرر  إذانه أ" ة ونقض الحكم مقرر وقضت محكمة النقض بقبول الطعن ، ٣الدلیل علیه

                                                           
ضي الوطني، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة د/ هشام صادق، مركز القانون الأجنبي امام القا١

 وما بعدها  ٢٤٤، ص ١٩٦٧الاسكندریة، 
  ٧٩، ص القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدوليد/ عبد السند یمامة،  ٢
، ٧٩، ص ئي الدوليالقانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضاد / عبد السند یمامة،  ٣

ق في الدعوي المرفوعة من شركة مصر للتأمین علي شركة الاسكندریة  ٤٩لسنة  ٩٨٣رقم ، طعن ٨٠

 للتوكیلات الملاحیة 
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قامة إن یكون مجرد واقعة یجب أن التمسك بقانون اجنبي لا یعدو ة أهذه المحكمفي قضاء 

یة التي لا یتیسر معها عتبارات العملللإ ستجابةیها، وكان مرد هذا القضاء هو الإالدلیل عل

 الأجنبين یكون القانون أن، فإن مناط تطبیق هذه القاعدة كام ذلك القانو لمام بأحللقاضي الإ

كان  إذاما أإلي مصادره، حكامه والوصول أالقاضي، یصعب علیه الوقوف علي  غریبا علي

  .فلا محل للتمسك بتطبیق القاعدة " كان علمه به مفترضاً  أوالقاضي یعلم بمضمونه 

  :"التعلیق علي الحكم"

في حالة  الأجنبيالقانون  إثباتن القاضي الوطني ملزم بألحكم نجد من خلال هذا ا

 اً غریب فلو كان الأجنبيیسهل علیه معرفة مضمون القانون  أو الأجنبيعلمه بمضمون القانون 

  .ه علي عاتق الخصومإثباتعلیه فیلقي بعبء 

صلیة الأ ةونیانقرار الحكم بالطبیعة القإ نأحمد عبد الكریم سلامة أستاذ الدكتور یري الأو 

كان  وأیعلم بمضمونه  ن كانإمن تلقاء نفسه  القاضي الوطني بتطبیقه إلتزامو  الأجنبيللقانون 

الطبیعة نه ینكر علیه تلك لأ الأجنبيیمثل ازدواجیة في معیار معاملة القانون  ،اعلمه به مفترضً 

ضي ویصعب علیه الوقوف ن القان كان غریبا عإقامة الدلیل علیها " إویعتبره مجرد واقعة یجب 

هذا ونحن نؤید ، " ةبأحكامة في حالة المعرف انوناً ویعتبره ق ،١مصادره إليحكامه والوصول أعلي 

الأجنبي والزمنا القاضي للقانون ة  ونیالقان ةه طالما اعترفنا بالطبیعنالنقد الموجه لهذا الحكم، لأ

 ةننكر علیه تلك الطبیع نأفكیف بعد ذلك ون الوطني ي تم معاملته معاملة القانأالوطني بتطبیقه 

للقانون الوطني  ةر الطبیعة القانونین ننكأإثباتها، فهل یصح ونحوله لواقعة یفرض علي الخصوم 

  ها علي الخصوم !إثباتیلقي بعبء ة ونحوله لواقع

ن محكمة أستاذ الدكتور هشام صادق حیث یري الأ ،هناك رأي مخالف لوجهة النظر هذهو        

نما هي راعت إن لها رقابة علي تفسیره الأجنبي واقعة لأن القانون أنقض المصریة لم تقصد ال

الإجرائیة، وتلك وبین معاملته  الأجنبيعتبارات العملیة وفصلت بین طبیعة القانون الإ

ن یطلب مساعدة أالأجنبي فله لمام القاضي الوطني بالقانون إالعملیة تتمثل في عدم عتباراتالإ

علي معاملة القواعد  ن تفسیر هذا الحكم جاء قیاساً أفنجد ، ٢مضمونه إثباتله في  الخصوم

  .الإجرائیةالعرفیة من حیث الفصل بین الطبیعة القانونیة والمعاملة 

ها یضرب بقاعدة إثباتواقعة علي الخصوم  الأجنبين القول والتسلیم بأن القانون إ": اً ثانی"

ة الخاصة القانون الواجب التطبیق لیطبق علي موضوع المنازع إليشارت أالإسناد الوطنیة التي 

                                                           
  ٨٠، ص القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدوليد / عبد السند یمامة،١
  م ٢٠١٣كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة عام  د/ وائل بندق، محاضرات ألقیت على طلبة ٢
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ینتج عنها أنه لا الأجنبي واقع " " اعتبار القانون ة الحالن في هذه الدولیة عرض الحائط، لأ

ن لم یكن هناك إعاتق الخصوم حیث علي سواء علي عاتق القاضي ولا  الإثباتب إلتزامیوجد 

ثم  ومن الأجنبيمضمون القانون  إليدعوا بتعذر الوصول لإ الأجنبيالقانون  إثباتمصلحة من 

شبه بالقواعد المكملة التي یستطیع أالوطنیة  الإسنادن قاعدة ة أعدم تطبیقه، فنجد في النهای

كان التشبیه هذا لا یتوفر في  إذااتفقوا علي مخالفتها ف إذابها  لتزامالخصوم التحلل منها وعدم الإ

المطبق  الأجنبيبالقانون  لتزامتفاق بین القاضي والخصوم علي عدم الإي لا یتم الإأ ،هذه الحالة

علي عاتق  إلتزامعدم وقوع أیونجد  ،رض الواقعأعلي ة س النتیجنف إليلكننا نصل  ،علي الدعوي

  .الوطنیة من فحواها الإسنادعلي عاتق الخصم وتفرغ قاعدة  إلتزامالقاضي ولا 

القانون الحاكم  فكیف یطبق واقع علي وقائع فأین ،اقعو  الأجنبيكان القانون  إذا :ثالثا

فكیف في حالة تطبیق القانون  ،حكم إلين القانون یطبق علي الوقائع للوصول أهنا، فالمفروض 

فأین القانون هنا  ،الأجنبي الذي یتصف بأنه واقع علي الوقائع المدعي بها من قبل الخصوم

 خرج القانون الأجنبيأوما هو القانون الذي ؟، ؟كم الذي سیصل بالنزاع إلي النهایة بإصدار ح

 م المشرعأیلتزم الخصوم بإثباتها ؟ هل هو المشرع الوطني  ةمن طبیعته القانونیة لیجعله واقع

الوطنیة قاعدة ملزمة للقاضي الوطني تلزمه بتطبیق  الإسنادلما كانت قاعدة و !.. !الأجنبي

القانونیة لقواعده  ةقر ونص في قانونه بالطبیعأنبي قد الأجوكان مشرع القانون  الأجنبيالقانون 

وهذا ما سنوضحه من خلال هنا !! الأجنبيضفي صفة الواقع علي القانون أ، فمن ١ونصوصه 

  . .المطلب الأتي

  لمطلب الثانيا

  قانون  الأجنبيالقانون 

  علي القاضي تطبیقه من تلقاء نفسه

لذي یفترض في القاضي علمه بالقانون الفقهي والقضائي ا الإتجاه إلين ننتقل الأ

، فكوننا لا ٢ه أمامیقه علي الدعوي المنظورة مضمونه وتطب إثباتومن ثم یفرض علیه  الأجنبي

إثباتها فلیس معني ذلك واقعة وعلي الخصوم  الأجنبيالسابق القائل بأن القانون  الإتجاهنتفق مع 

لمه لدي القاضي بأن من المفترض ع جنبيالأفي وصف القانون  لياالمغ الإتجاهننا نتفق مع أ

                                                           
 ٤٧د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي"، ص  ١
الطبعة الأولي، مطبعة الاعتماد،  د/ عبد الحمید ابو هیف، القانون الدولي الخاص في أوروبا ومصر، ٢

مجمع العلمي للقانون الدولي افتراض علم القاضي بالقانون الأجنبي ومن ثم ، حیث اقر ال٣٢١، ص ١٩٢٣

تطبیقه، ونظم اجراءات خاصة لتتبع من جانب المحكمة حتي تصل إلي معرفة القواعد الحقیقیة السائدة في 

  القانون الأجنبي بواسطة الطرق السیاسیة 
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، فحتي نكون ١فتراض یكلف القاضي الوطني بالمستحیل " التكلیف بالمستحیل " الوطني، فهذا الإ

علي  ةالقوانین الغریب خصوصاً  الأجنبين نسلم بمدي صعوبة الوصول للقانون أواقعیین لابد 

علي  مستنداً  الإتجاههذا  ونجد ،ن قبلن تطلع علیها مأي التي لم یعهد أالقاضي الوطني تماماً 

ي تعرف أن المحكمة ملمة بالقانون أومعناه ،  " juritnovit curia٢وهو "  مبدأ لاتیني معروف

تطبیقه  إذاً وعلیه  الأجنبيافتراض علم القاضي بالقانون  إلي الإتجاهنصار هذا أالقانون، فیذهب 

فترض هذا العلم هو شرط ولایته لوظیفة علي المنازعة التي یفصل فیها من تلقاء نفسه وم

" المحكمة أوویخضع قاضي الموضوع في مباشرة هذا التطبیق لرقابة محكمة النقض  ،القضاء

   .العلیا "

ن أ حوال نادرةأنه یجوز في أهذا الرأي وقال  أنصارلكن سرعان ما تراجع البعض من 

یكون غیر معروف في  الأجنبيانون مثل حالة كون الق، ثباتتكون القاعدة القانونیة محلا للإ

كان القاضي لا یعلم به  إذا، فإنه في هذه الحالة یأخذ حكم الوقائع ٣البلد المنظور فیه الدعوي 

وهذا مطابق لحكم محكمة النقض المصریة السابق  ،هإثباتویقع علي الخصم الذي یتمسك به 

 الأجنبيعطوا القانون ألرأي قد هذا اأنصار فنجد  ،م١٩٨٤فبرایر ٦الصادر في  ،هإلی الاشاره

حالة معینة في حالة حدوثها یأخذ  إلينه قد استند أواحد، حیث وصف القانون والواقعة في وقت 

 غیر معروف في البلد المنظور فیه الأجنبيالقانون وذلك إذا كان  ،حكم الوقائع الأجنبيالقانون 

 ،؟ الأجنبيمعرفة القاضي بالقانون  لا وهو " ما معیار عدمأالدعوي، فنوجه تساؤل بسیط هنا 

ي هل یجوز أخر في ذات الوقت، أالأجنبي معلوم لقاضي وغیر معلوم لقاضي فقد یكون القانون 

نأتي ونقول ألا یكون القانون  الأجنبين قررنا بأن القاضي من المفترض علمه بالقانون أبعد 

. لما كان افتراض .بسیط وهو خرأبلد القاضي !.. مع توجیه تساؤل غیر معروف في  الأجنبي

                                                           
الحقوق، جامعة  ي، رسالة دكتوراة، كلیةد/ هشام صادق، مركز القانون الأجنبي امام القاضي الوطن ١

  وما بعدها  ٢٣٨وما بعدها، ص  ٢١٣، ص ١٩٦٧الاسكندریة، 

انظر ایضا إثبات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة وفقا للأحكام المنظمة 

وما بعدها، مجلة   ٨٤ن، ص للإثبات، الجزء الأول " عبء إثبات القانون الأجنبي"، د/ باسم محمد هارو

   ٢٠١٥، ٣١الفقه والقانون عدد 
د/ هشام صادق، مركز القانون الأجنبي امام القاضي الوطني، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة  ٢

  ، انظر ایضا :١٨٨، ص ١٩٦٧الاسكندریة، 

Caroline E. Foster, science and the precautionary principle in international 

courts and tribunals,p 60 
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فهل  ،ومن ثم یلتزم القاضي الوطني بتطبیق قانونه الداخلي ١العلم بالقانون یقوم علي قرینة النشر

  ؟؟بلد القاضي اسوة بالتشریع الوطنيغیر المنشور في  الأجنبيیفترض هنا علم القاضي بالقانون 

تسلیمنا بأنه لا یجوز افتراض نه مع أ٢یقول في هذا الفرض الاستاذ الدكتور هشام صادق

لتزام عفاءه من الإإن هذا لا یعني أسوة بالتشریع الوطني إلا أالأجنبیة علم القاضي بالقوانین 

فإن كانت  ،الوطنیة الإسنادمشرعه بمقتضي قاعدة  مرعمالا لأإبالبحث عن هذا القانون 

 أوفي القاضي العلم به تستوجب مننا ألا نفترض  الأجنبيصعوبات البحث عن مضمون القانون 

عفاء إعتبارات لا تخول لنا ن هذه الإألا إمعاملة التشریع الوطني، ة معاملته من هذه الزاوی

لام للصعوبات العملیة دون ففي مثل هذا القول استس ،بالبحث عن مضمونه لتزامالقاضي من الإ

  .ولي الخاصهدار لحكمة الشارع التي یستهدفها من وراء قواعد القانون الدإ مبرر و 

ین لمام بمضمون القوانر الخصوم في معاونة القاضي في الإهمیة دو أنحن لا ننكر و      

ذه المعاونة لا ترقي بحال من ن هألا إإلیها مصلحتهم في الدعوي، ة والتي قد تدفعهم الأجنبی

  .مة یقع علي عاتقهالأجنبیالقوانین  إثباتحتي یقال بأن عبء  لتزاممرتبة الإ إليحوال الأ

 ،لا یختلف بالنسبة لتطبیق القانون الوطني ذاته مرن الأأویري صاحب هذا الرأي 

تفق مع حكامه التي تأسائل القانون ویكشفون للقاضي عن فالمحامون یترافعون عادة في م

ه بالبحث عن مضمون إلتزامن هذه الحقیقة تعفي القاضي من أحد أمصالح موكلیهم، ولم یقل 

 اً القاضي ابتداء إعفاءفمن الخطأ  ،هأمامطروح لواجبة التطبیق علي النزاع المالقواعد القانونیة ا

ل بتطبیقه من تلقاء صیلتزامه الأالمختص استجابة لإ الأجنبيمن البحث عن مضمون القانون 

الأجنبي فلا یجوز كنا لا نفترض في القاضي العلم بأحكام القانون  إذاف ،نه لا یعرفهمبررأنفسه ب

  .له بهان نفترض جهأ

كان القانون الواجب  إذانه في حالة أ.. ٣كما یري العالم الجلیل الدكتور السنهوري

نده " لا نتردد في اعتبار فإن الرأي ع الإسنادبمقتضي قاعدة من قواعد  اجنبیاً  التطبیق قانوناً 

الوطني ه ه قانونإذاأمر فإن القاضي  ،مسألة قانون لا مسألة واقع الأجنبيحكام القانون أتطبیق 

التي یطبق  ةإلي القضیحكام هذا القانون بالنسبة أن یعتبر أجنبي، یجب أحكام قانون أبتطبیق 

حكام القانون أن یبحث من تلقاء نفسه عن أم جزء من قانونه الوطني، فعلیه حكافیها هذه الأ

ه هذا یإللتفسیر محاكم البلد الذي ینسب  ویفسره وفقاً  ،الواجبة التطبیق في القضیة الأجنبي

                                                           
  ١٥٣فقرة  ١٨٧، ص مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه"د/هشام صادق،  ١
د/ هشام صادق، مركز القانون الأجنبي امام القاضي الوطني، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة ٢

  ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ص ١٩٦٧الاسكندریة، 
 ٩٠،٩١ص القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، د السند یمامة،د/عب ٣
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 الإسنادویخضع لرقابة محكمة النقض بخصوص قاعدة  ،١انون وبخاصة المحكمة العلیا فیهاالق

القاضي  ویتعین علي ،نها قاعدة متعلقة بالنظام العامأالأجنبي حیث ته بتطبیق القانون أمر التي 

ویؤید هذا اً، طنیو  اً م قانوناً أجنبیاً أعمال هذا التطبیق سواء كان قانونإ تطبیقها من تلقاء نفسه و 

   .٢الرأي العدید من الاساتذة العظام 

نون لا یخرج من اق الأجنبيوالحل بخصوص هذا الجدل تبني الرأي القائل بأن القانون 

إلي مضمونه، فلیس هناك وعلي القاضي تطبیق مضمونه وفي حالة تعثره في الوصول  ،طبیعته

إلیها من لك الجزئیة الصعب الوصول ن یطلب القاضي من الخصوم تقدیم مضمون تأمانع من 

واجب  الأجنبين القاضي یسلم بما قدمه الخصوم من مضمون القانون أ، ولا یعني ذلك هخلال

، وهذا ما یمكن وصفه بالطابع فعلیه هنا عبء التحري والتأكد من صحة مضمونه ،التطبیق

            .                           ٣العرف  إثباتستقرائي المطبق علي الإ

من خلال المبحث  الأجنبيوسوف نعرض موقف النظم القانونیة المقارنة من القانون    

  . .هاإثباتالخصوم ب زمتم واقعة یلأعتبرته تلك النظم قانون إلي، وهل االت

  

   

                                                           
وبخصوص هذه الجملة وهي تفسیر القانون حسب بلد القانون، لابد ان نذكر ان هناك فرق بین التفسیر  ١

 Cheshire & North's, PRIVATE INTERNATIONAL LAW, p 82: والإثبات، انظر
ن الاستاذ الدكتور/ عبد السند یمامة، شمس الدین الوكیل، هشام صادق، عزالدین عبد االله وغیرهم من كل م ٢

القانون الدولي الخاص  تنازع القوانین وتنازع الاختصاص الاساتذة العظام، انظر د/ عبد السند یمامة، 

  وما بعدها .  ٩٠ص القضائي الدولي،
امام القاضي الوطني، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة  هشام صادق، مركز القانون الأجنبيد / ٣

  ١٨٧، ص ١٩٦٧،  الاسكندریة
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  المبحث الثاني

  ( موقف النظم القانونیة المقارنة 

  الأجنبي )من طبیعة القانون 

معاملة  الأجنبيظم القانونیة المقارنة حول معاملة القانون ات في النالإتجاهتعددت 

خري تمسك به في حین هناك من النظم الأه علي الخصم المإثباتالواقعة القانونیة التي یقع عبء 

بمثابة القانون ویفترض علم القاضي به ومن ثم فعلیه تطبیقه من  الأجنبيالتي تعتبر القانون 

لقانونها الوطني ومنیدعي  الأجنبيمن افترضت مطابقة القانون وهناك من النظم  ،تلقاء نفسه

موقف العدید من النظم القانونیة  من خلال عرض كل هذا سنقوم بتوضیحه ،هإثباتالعكس فعلیه 

وتحدید طبیعته من خلال المطالب  الأجنبيمضمون القانون  إثباتة من أو الأجنبیسواء العربیة 

  ..الیةالت

 المطلب الأول

الإنجلیزي النظام  

الإنجلیزي " " النظام  الإنجلیزيفي القانون  الأجنبيمن خلال البحث عن طبیعة القانون 

تطبیق  إليالوطنیة في قانونه  الإسنادشارة قاعدة إالإنجلیزي یعتبر في حالة ن النظام أتبین 

 ءاً علي ذلك، وبنا١الإنجلیزيفترض مطابقته للقانون ی الأجنبين هذا القانون أ الأجنبيالقانون 

بأن  ،حد الخصوم العكسأدعي اإذالا إ الإنجلیزيحكام القانون أعلي  اً یفصل القاضي بناء

ففي  ،الإنجلیزيواجب التطبیق علي المنازعة الدولیة الخاصة لا یطابق القانون  الأجنبيالقانون 

كمعاملة الوقائع  الأجنبيي یتم معاملة القانون أ، ٢ادعائه  إثباتبذلك  هذه الحالة علي من ادعي

ومن هنا نستطیع القول بأن  ،هإثباتراد تطبیقه فعلیه أیفترض عدم إلمام القاضي به ومن  حیث

                                                           
1Private international  law, Cheshire & North's,P 106 ( 1) 
2 In an action before an English court, a party who relies on the rules of a 

foreign system of law must plead and prove them, Proof of foreign 

law,Published online by Cambridge University, by J . G . Collier, https://www-

cambridge, (last accessed: 25 October 2022 ) 

 Throughout Britain, courts generally depend on the advice of expert evidence 

on what foreign law is about a matter. In such a case, the court must apply 

English law in the absence of sufficient proof of foreign law,  For more details 

see this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign 

Law Expert, SudiptoSircar,   

https://www.lawyered.in/legal,   (last accessed: 10 November 2022 ) 
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هو مسألة قانون من حیث الطبیعة القانونیة لكن یعامل  الإنجلیزيفي النظام  الأجنبيالقانون 

  . .تيذلك من خلال الأویتضح  الإجرائیةمعاملة الواقعة من حیث المعاملة 

foreign law is،threrfore، treated as a question of fact, but it is " a question 
of fact of a peculiar kind."1 

ن النظام أویقصد بتعبیر من نوع خاص  ،لكن من نوع خاص ،نه مسألة واقعأي أ

قانونیة وبین لكن یفصل بین طبیعتة ال الأجنبيلا ینكر الطبیعة القانونیة علي القانون  الإنجلیزي

وما یدعم هذا الكلام ما تم  ،هاإثباتویعامله كالواقعة ومن ادعي بها فعلیه  الإجرائیة معاملتة

من اختصاص  الأجنبيم والذي جعل النظر في مسائل القانون ١٩٢٥تعدیله في القانون الصادر 

ن یختصون ن المحلفیأ الإنجلیزينه من خصائص النظام أقاضي ولم یتركها للمحلفین، حیث ال

ا التعدیل ختصاص بالمسائل القانونیة وكان هذالإ القضاه إليبالفصل في الوقائع بینما یعهد 

ي طبیعته أ"  ةالأجنبي بصفته الاصلیعتراف للقانون ولي نحو الإأالتشریعي بمثابة خطوة 

 ٢" ةالقانونی

  :لیةامثال القضیة الت

Iranian Offshore Engineering and Construction Company V Dean 
Investment Holdings SA (2018 ) EWHC 2759 (Comm). 

نه أاني هو القانون الواجب التطبیق و یر ي لم یثبت المدعي بأن القانون الإففي هذه الدعو 

علي  الإنجلیزيلذلك قررت المحكمة تطبیق القانون  الإنجلیزي،من غیر المناسب تطبیق القانون 

حیث دفع المدعي  ،یرانيواجب التطبیق ألا وهو القانون الإ الأجنبيافتراض تطابقه مع القانون 

جهاز حفر في الخارج  یكي لشراءأمر ملیون دولار  ٨٧دفع مبلغ  إليدي أبشأن احتیال مزعوم 

ضرار إ فعال تسببت فيأي علیهما الخامس والسادس، بشأن مارات ) ضد المدع(ایران والإ

فقام المدعي  ،دعاءاته وطلباتهإنون البلد الذي ینطبق علي رق لقالكنه لم یتط ،یرانإوخسائر في 

القانون المطبق علي الموضوع  یراني هوس والسادس بالدفع بأن القانون الإعلیهما الخام

جوء للخبرة حدهما اللأیراني ولم یطلب هما لم یتطرقا لمضمون القانون الإلكن ،دعاءات ضدهموالإ

                                                           
1Cheshire &North's, ibid, p, 106 (2 ), 181 

 Rules of foreign law have the status of facts. But they are unusual facts, 

because, unlike other facts, they need only be proved to the satisfaction of the 

judge, not that of the jury, Proof of foreign law, Published online by 

Cambridge University, by J. G. Collier, https://www-cambridge,(last accessed: 

28 October 2022 ) 
دار  ،علي تفسیره د / شمس الدین الوكیل، دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا٢

   ٨، ص ١٩٦٤منشأة المعارف، 
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 ،سابیع )أللمحاكمة ( قبل المحاكمة بسبعة  مراجعة السابقةیراني في مرحلة البشأن القانون الإ

وهي من المبادئ العامة في القانون العام وتعتبر  ٢فقرة  ٢٥الدفع بالمادة  إليلذلك لجأ المدعي 

لة ینطبق فیها قانون ي حاأفي  - ١نه: أتنص علي  التيقرینة إثبات في القانون الانجلیزي، و 

في  -٢خري أوسائل  أوستعانه بالخبراء إثباته كواقعة من خلال الإیجب الدفع بالقانون و  ،جنبيأ

علي  الإنجلیزيستطبق المحكمة القانون  الأجنبي،القانون  ثباتدلة مرضیة لإأحالة عدم وجود 

  ١ .الدعوي

قام المدعي علیهم في جلسة المراجعة السابقة للمحاكمة  ،وبعد قیام المدعي بالدفع بهذه المادة - 

 ،یراني التي تحكم ادعاءاتهمإثبات مبادئ القانون الإوالقیام ب الإنجلیزيم تطبیق القانون بالدفع بعد

في المراجعة   ( Baker J)فقضت المحكمة العلیا  ،)٢( ٢٥فقام المدعي بالدفع بتطبیق المادة 

الإنجلیزي ن القانون أي أ) ستطبق، ٢(٢٥ن القاعدة بأالسابقة للمحاكمة لصالح المدعي مؤكدة 

دعاء بأن یكون من المناسب تحدید الدعوي بموجب القانون ن الإو الذي سیطبق، وذلك لأه

ي أل صحیح من خلال المدعي علیهما، ه " وهذا لم یتم بشكإثباتنكار ینبغي إالإنجلیزي هو " 

                                                           
1Court will ordinarily apply English law in absence of evidence of relevant 

foreign law, unless defendant shows it would be inappropriate to do so, see 

this Article on https://hsfnotes.com/litigation, was published in 12 November 

2018,(first accessed: 3 November 2022 and last accessed:  on 5 August 

2023) 

ي إلي اضرار بالغة للاجنبي الذي لا یستطیع إثبات قانونه الواجب التطبیق، خاصةً فیما یخص وذلك یؤد

مسائل الاسرة من زواج وطلاق وما یترتب علیهم، أومیراث، لان في حالة الطلاق سوف تطلق الأجنبیة 

واجب التطبیق في تلك المقیمة في انجلترا طبقا للقانون الإنجلیزي اذا لم تستطع إثبات قانون جنسیة الزوج ال

الحالة ، وبناءاُ علیه لا تستطیع الزوجة تنفیذ هذا الحكم في بلد زوجها، مما یؤثر فیما بعد علي حقها في 

  الحضانة و النفقة  والجمع بین زوجین في حالة زواجها مرة اخري وغیرها ..، للتفاصیل انظر التالي

The English system which allows parties to decide whether or not foreign law 

should apply to their case is based on the frequent equation of jurisdiction 

and applicable law, in particular in family law matters. Foreigners who live in 

England will therefore either obtain no divorce in this country or a divorce 

under English law,27 which often will not be recognized in their country of 

origin and can lead to endless trouble in subsequent maintenance, 

matrimonial property, custody, bigamy, pension and inheritance disputes, 

Establishing Foreign Law in a German Court, Gerhard Dannemann,  

https://germanlawarchive-iuscomp-org.,  

GERMAN LAW ARCHEIVE, ( last accessed:  on 10 April 2023 ) 
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ما  إثباتومن یدعي عكس ذلك فعلیه  الإنجلیزي،مطابق للقانون  الأجنبيعتبار القانون نكار لإإ

  ١ .یدعیه

قد اصطنع حیلة مطابقة القانون  الإنجلیزيالقول بأن النظام  إليوذهب بعض الفقه 

دعاء بعدم مطابقته للقانون إثباته في حالة الإلتكلیف الخصوم بعبء  الإنجلیزيللقانون  الأجنبي

إذا لا إ الإنجلیزين قواعد تنازع القوانین لا یتم تطبیقها في النظام أكثر من ذلك ، والأ٢الإنجلیزي

                                                           
1Case :Iranian Offshore Engineering And Construction Company v Dean 

Investment Holdings SA &Ors [2018] EWHC 2759 (Comm) (22 October 2018)  

URL:http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2018/2759.html 

Cite as: [2018] EWHC 2759 (Comm), [2019] 1 WLR 82, [2019] WLR 82, 

[2018] WLR(D) 654 

  انظر ایضا 

Court will ordinarily apply English law in absence of evidence of relevant 

foreign law, unless defendant shows it would be inappropriate to do so, see 

this case on https://hsfnotes.com/litigation, was published in 12 November 

2018, (first accessed: 3 November 2022 and last accessed:  on 5 August 

2023 ) 
، ص دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد / شمس الدین الوكیل،  ٢

  وما بعدها، انظر ایضا  ٨

 Mode of proof of foreign law,see this website ,https://www.lexisnexis.co.uk  

. لكن لابد من الاشارة إلیأمر هام، ألا وهو سریان هذه القاعدة العامة  ( تطابق القانون الأجنبي مع القانون 

الإنجلیزي ) سالفة الذكر علي ادلة الإثبات في الدعوي وما یتعلق بالإثبات بوجه عام وایضا اجراءات الدعوي، 

لخاصة بتحدید القانون الواجب التطبیق في حالة تنازع ولا تؤثر بأي درجة علي لأوائح الاتحاد الأوروبي ا

   An Official EU Websiteالاتحاد الأوروبي الرسمي، القوانین انظر موقع 

  انقر الرابط التإلي، 

https://e-justic.europa.eu ،which country's law applies?, ( last accessed:  on 

10 November 2022 ) 

وهي الفترة الانتقإلیة المبرمة  ٢٠٢٢تغییر حتي نهایة عام  ویظل هذا الوضع كما هو قائم بدون تعدیل أو 

    ٢٠٢١بین المملكة المتحدة وبین الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 

Brexit ،The general position is that the conflict of laws rules are only applied if 

at least one of the parties has argued that they be applied. If this has not been 

argued, or if there is no satisfactory evidence of the content of foreign law, 

the judge will normally apply English law to the issue. This rule is one relating 

to evidence and procedure, and hence is unaffected by the EU Regulations. 
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طالب  إذا أوحد الطرفین تطبیق قواعد تنازع القوانین أإذا لم یطلب ف ،حد الطرفین بتطبیقهاأدفع 

فیتم تطبیق القانون  ،الواجب التطبیق الأجنبيمضمون القانون  إثباتبتطبیقها ولم یتمكن من 

ازع القوانین بإعمال قواعد تن الإنجلیزيفلا یبادر القاضي  الإنجلیزي،من قبل القاضي  الإنجلیزي

  ١ .من تلقاء نفسه

الإنجلیزي من قبل الخصم المدعي بعدم مطابقته للقانون  الأجنبيالقانون  إثباتویتم    

مثل الخبیر المختص المؤهل  ة، لكن من خلال وسائل معین٢ي واقعة یدعي بها أمثلما یثبت 

ریق الشهادة الكتابیة عن طأو المحكمة  أمامد یكون من خلال الشهادة الشفویة وذلك ق ،ثباتللإ

حیث حرص  ،٣م١٩٧٢المدني  الإثباتبالطریقتین وذلك وفقا لقانون  الإنجلیزيفیأخذ النظام 

بوسائله  الأجنبيعلي تأكید منع القاضي من التعرف علي القانون  الإنجلیزي لياالقضاء الع

وهؤلاء الخبراء  ،٤المحكمة  أمامم علي شهادة الخبراء القانونیین نه قصر طریق العلأخاصة و ال

ة في الدولة التي من رجال القانون الذین اكتسبوا خبر أو جانب نونیین قد یكونوا من المحامین الأالقا

هل الخبرة أرأي  إلي ستماعالإنجلیزي، ولیس هناك ما یمنع من الإالقاضي  أمامینطبق قانونها 

لم بالجوانب فترض فیهم العاذ ی ،التأمین أوعمال مثل المشتغلین في شئون السفن من رجال الأ

 ثباتة لإالإنجلیزیالمحاكم  أمامن من الخبراء المقبولین أعمالهم، فنجد أالقانونیة التي تخص 

                                                           
1There may be cases where a foreign law issue arises in an internal legal 

dispute. The parties to the dispute, however, have a choice whether or not to 

introduce the foreign law, as pleading it is entirely voluntary. The judge has 

neither the right nor the responsibility to do that ex officio. Through 

encouraging litigants to turn a court case into a domestic one effectively, it 

renders the conflict of laws "a voluntary body of law" itself, see this  article, 

Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign Law Expert, 

Sudipto Sircar,   

https://www.lawyered.in/legal,, (last accessed: 10 November 2022 ) 
2Cheshire & North's, ibid, p, 107, the proof of foreign law  
3Cheshire & North's,ibid, p, 107 
4A short Explainer on the proof of foreign law, see the article on 

https://www.linkedin.com/ pulse/short explainer on the proof of foreign law, 

has published in 11/5/2020 

انظر ایضا د/ شمس الدین الوكیل دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي 

  ١٠تفسیره،  ص 
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حوال ر بالأ" القسیس الكاثولیكي الروماني " حیث تقبل شهادته كخبی الأجنبيمضمون القانون 

  ١ .نه من صمیم عملهالشخصیة في قانون روما لأ

قتناع التام الإ إليلحق في طرح الاسئلة علي الخبیر حتي تتوصل ن للمحكمة اأكما 

ة بفحص ومراجعة جمیع وسائل الإنجلیزی ستئناف، وتقوم محكمة الإ٢الأجنبيبمضمون القانون 

 إليمحكمة اول درجة وذلك حتي تتوصل  أمامشتها التي قدمت وتم مناق الأجنبيالقانون  إثبات

م لا،  وهذا أالأجنبي صحیحا حیث الوصول لمضمون القانون  ه منإلیكان ما تم التوصل  إذاما 

ول أمحكمة  أمامالإنجلیزیة بخصوص الوقائع المنظورة  ستئنافما یتم من قبل محكمة الإ نادراً 

، حیث جاء علي ٣جنبي أإثبات مضمون قانون مختلف بالنسبة لمسألة  مردرجة لكن هنا الأ

   :الاتي الإنجلیزي ستئنافلسان قاضي الإ

I think it is our duty.. to examine the evidence of foreign law which was 
before the justices and to decide for ourselves whether that evidence 
justifies the conclusion to which they came4 

خذ یلزم القاضي بالأالإنجلیزي لم ن القانون أالأجنبي نجد لتفسیر القانون أما بالنسبة     

،  ومن ١ن یستأنس بأحكام المحكمة العلیا فیها أالأجنبي فله حكام الصادرة في بلد القانون بالأ

                                                           

courts generally depend on the advice of expert evidence on what foreign law 

is about a matter. In such a case, the court must apply English law in the 

absence of sufficient proof of foreign law, For more details see this article, 

Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign Law Expert, 

Sudipto Sircar, https://www.lawyered.in/legal, (last accessed: 10 November 

2022 ) 
1Cheshire & North's, Private international  law, p,108 
2Cheshire & North's, Private international  law,p, 110,111 
3Cheshire & North's, ibid,p,106.107 
4Cheshire & North's,ibid,p,107  

In an action before an English court, a party who relies on the rules of a 

foreign system of law must plead and prove them. Normally, the courts will 

not take judicial notice of the rules of foreign law, except that the House of 

Lords, which is a court of appeal in civil cases from England, Scotland and 

Northern Ireland, will take judicial notice of the laws of all three countries in 

hearing appeals from the courts of any one of them, Proof of foreign law, 

Published online by Cambridge University, by J . G . Collier, https://www-

cambridge, (last accessed: 25 October 2022 ) 
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رك في خصوص حكام ولایة نیویو أعتداد بما جاء في الإنجلیزیة الإقبیل ذلك رفضت المحكمة 

ذلك لوجود خطأ جسیم و  ،یكي وأراء الفقهاء هناكمر طلاع علي القانون الأمنازعة معینة بعد الإ

ن یرجع للسوابق القضائیة في بلده الخاصة أ الإنجلیزي، كما یحظر علي القاضي ٢في الحكم 

علیه  حري یحظروبالأ الإنجلیزيالقاضي  أمامالأجنبي المنظور بحكم متعلق بذات القانون 

وبلد  لأجنبياجنبي خلاف بلد القانون أالأجنبي صادر في بلد ستعانة بحكم متعلق بالقانون الإ

بخصوص تفسیر  الإنجلیزيوكل ما سبق من المحظورات علي القاضي  الإنجلیزي،القاضي 

نما إ، ٣م١٩٧٢المدني  الإثبات) من قانون ٢فقرة ( ٤جاءت وفقا لنص المادة  الأجنبيالقانون 

قانون في دولة هذا ال ةالأجنبي مستعینا بالوسائل المتبعبتفسیر القانون  الإنجلیزيیقوم القاضي 

مشكلة  الإنجلیزينه لا یثور في النظام أ، ونجد ٤محاكم هذا القانون أمامسلوب المتبع الأ متبعاً 

ة تعتبر ن هذه المحكمالأجنبي لأرقابة المحكمة العلیا لقاضي الموضوع بخصوص تفسیر القانون 

 قضیة بین Byers v SNBمثال علي ذلك قضیة  ،خر درجات التقاضيآمحكمة وقائع وتمثل 

ختلاف إعلي مدي  ستئناف علي الحكم مستنداً الإ، تم شركة بایزر ضد البنك السعودي الوطني

عن القانون  سلامي بعید جداً إلتشریع السعودي وهو نظام قانوني المفاهیم الموجودة في ا

  ٥ الإنجلیزي.

                                                                                                                                                                      
، ص دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد / شمس الدین الوكیل، ١

  ائیة بالنسبة للقاضي الإنجلیزي، فتلك الأحكام لا ترقي لمرتبة السابقة القض١٢
2Private international law, Cheshire & North's, p, 107, in footnote 11 
3Cheshire & North's, ibid,p, 107  

At common law, a particular rule of foreign law must be proved afresh each 

time it is pleaded, because the foreign law may have changed since the 

previous occasion on whichit was proved to and accepted by an English 

court, Proof of foreign law, Published online by Cambridge University, by J . 

G . Collier, https://www-cambridge, (last accessed: 25 October 2022 ) 
، ص دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد / شمس الدین الوكیل، ٤

٧٢   
5Case :Byers &Ors v The Saudi National Bank [2022] EWCA Civ 43 (27 

January 2022)URL: 

 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2022/43.html, (last accessed: 2 

November2022 

Cite as: [2022] 4 WLR 22, [2022] EWCA Civ 43, [2022] WLR(D) 51 

  وهي دعوي بین شركة بایرز ضد البنك الوطني السعودي 
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  ( ملحوظة هامة )

ستحدثة فیهم هي . وكانت الفكرة الم.١٨٦١ ،١٨٥٩نجلترا في إصدرت بعض القوانین في  - 

 ةالأجنبیة في المسألة القانونیة المعروضن یطلب رأي المحكمة بأ الإنجلیزيالترخیص للقاضي 

بخصوص البلاد الخاضعة للكومنولث والمستعمرات البریطانیة،  الأولحیث كان القانون  ،علیه

نجلترا إة بین ن طریق عقد اتفاقیات ثنائیة عموما عالأجنبیوكان القانون الثاني بخصوص الدول 

متحدة البریطانیة ن المملكة الأها، مع الاخذ في الاعتبار تكمبین الدول التي یطلب الرأي من محو 

م حتي ١٩٦٩لسنة  ١١٧ة رقم الأجنبیستعلام عن القوانین وروبیة للإتفاقیة الأقد صدقت علي الإ

من وراء هذه  ةانت الفكر إلیه، حیث كشارة م السابق الإ١٩٥٩إلیها في قانون تنفذ الفكرة المشار 

ة " محكمة بلد القانون الأجنبیمن طلب رأي المحكمة  الإنجلیزيتفاقیة هي تمكین القاضي الإ

وتم بالفعل  الأجنبي،ها والمتعلقة بهذا القانون أمامحول المسألة القانونیة المنظورة "  الأجنبي

نها لم أي أن تري النور حتي الآلكنها لم  ةالتصدیق علیها من خلال المملكة المتحدة البریطانی

  ١ .تنفذ بعد

ن هناك نوعین من أالإنجلیزیة تي وهو ما عبرت عنه المحكمة ن نستنتج الأأنستطیع  إذاً  - 

  ٢ :وهما الأجنبي،القانون 

ففي هذه  الإنجلیزي،الذي یتضمن مبادئ ومفاهیم غیر مألوفة للقاضي  الأجنبيالقانون  -١

   .دلة الخبراءأعلي تحلیل  لیاً الحالة یقتصر دور القاضي فع

وهنا یتسع دور القاضي  الإنجلیزي،الذي یتضمن مفاهیم مشابهة للقانون  الأجنبيالقانون  -٢

من  ةدلة القدمقتصار علي تقییم قیمة الأمن الإ بإستخدام معرفته وخبرته القانونیة بدلاً  الإنجلیزي

  راءه القانونیة الخاصةآالخبراء، فله تقدیم 

قرب له هو الإنجلیزي فنجد النظام الأفي القانون  الأجنبيكنا نتحدث عن وضع القانون  إذاو  - 

فنصت المادة  الإنجلیزي، الإثباتمشابه لقانون  ١٨٧٢الهندي  الإثباتفقانون  ،القانون الهندي

یكون عن طریق خبیر في مسائل  الأجنبيالقانون  إثباتن أالإثبات الهندي علي من قانون  ٤٥

تكون منشورات خاضعة أن بشرط  الأجنبيمن خلال منشورات تحوي القانون أو  الأجنبي، القانون

تفسیر فیضطر القاضي  إليوقد تحتاج تلك المنشورات  ،كالجریدة الرسمیة ،لحكومة هذا القانون

                                                           
1Cheshire & North's, ibid, p, 108, in footnote 18  
2Court will ordinarily apply English law in absence of evidence of relevant 

foreign law, unless defendant shows it would be inappropriate to do so, see 

this Article on https://hsfnotes.com/litigation, was published in 12 November 

2018, (first accessed: 3 November 2022 and last accessed:  on 5 August 

2023 ) 
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بأنه   Supreme Court )فنجد في حكم للمحكمة العلیا في الهند ( ،١بالخبیر ةإلي الاستعان

هذا  الأجنبيبواسطة الخبیر وكان القانون  الأجنبيالقانون  إثباتالوقوف علي  كان من الصعب

  ٢ .تم تطبیق القانون الهندي ليااباني فبالتلیاهو القانون 

 المطلب الثاني

 طبیعة القانون الأجنبي 

 في النظام القانوني للولایات المتحدة الأمریكیة

تلف تماما في الولایات المتحدة مخ مرن الأأالأجنبي، نجد بخصوص مسألة القانون 

هناك وكیفیة  الأجنبيیكیة عما تم ذكره في معظم النظم المقارنة من حیث وضع القانون مر الأ

  وهذا ما سوف نوضحه من خلال الأتي: حیث رقابة المحكمة العلیا علیه،ومن  ،معاملته

  :یكي مر في النظام الأ الأجنبيطبیعة القانون 

 ،معاملة القانون ولیس معاملة الواقعة الأجنبيیعامل القانون  یكيمر ن النظام الأأنجد 

 ١المعدلة في  ليا) من قانون الاجراءات المدنیة الفیدر ١فقرة ( ٤٤لنص المادة  وذلك استناداً 

                                                           
1In India, therefore, foreign law can be proved by expert evidence under S. 45, 

or a court can take judicial note of a publication containing foreign law if it is 

published under government authority. The court can approve the law as set 

out in such publication. It should be noted that when such a publication is 

relied upon as evidence of foreign law, then the publication is not the proof 

that it incorporates all the law and expert testimony may still be required in 

such cases, 41- For more details see this article, Proof of Foreign Law in 

Private International Law  /Foreign Law Expert, Sudipto Sircar,   

https://www.lawyered.in/legal, (last accessed: 10 November 2022 ) 
2A short Explainer on the proof of foreign law, see the article on 

https://www.linkedin.com/ pulse/short explainer on the proof of foreign law, 

has puplished in 11/5/2020 

  انظر ایضا :

International law is seen as a matter of fact in most courts around the globe, 

including India, and is usually proven by expert evidence,for more details see 

this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign Law 

Expert, SudiptoSircar ,https://www.lawyered.in/legal, (last accessed: 10 

November 2022 ) 
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، لكن هناك دور یقوم به الخصوم لمساعدة القاضي للوصول لمضمون ١م ٢٠٠٧دیسمبر 

  الأجنبي.القانون 

ع خضوعة نص جاء حكم شهیر متضمن مضمون هذه المادة معلي هذا ال واستناداً 

  :ألا وهو مربداء رأیها بشأن هذا الأإ لرقابة المحكمة العلیا و 

" طعن مقدم في حكم محكمة الدرجة الثانیة   the supreme courtنظرت المحكمة العلیا "  - 

 "circuit court   م٢٠١٨یونیو  ١٤" في تاریخ..  

محكمة   District courtمحكمة  أمامقیمت دعوي أ :٢"  )ملخص وقائع الدعوي( "

وكان طرفا الدعوي هما مستورد  ،Eastern District of New Yorkفي ولایة  ةول درجأ

حیوانیة، حیث ربعة شركات صینیة منتجة ومصدرة للمنتجات النباتیة والأأمریكي ضد C فیتامین 

بسبب قیام شركات تصنیع وتصدیر  فن هناك خلاف قائم بین الأطراأكانت وقائع الدعوي 

فع المدعي مریكیة، في حین دالفیتامین بتثبیت سعر وكمیة الغذاء المصدر للولایات المتحدة الأ

 إلي Cعلیهم بأن القانون الصیني هو من یكلفهم ویلزمهم بتثبیت سعر وكمیة صادرات فیتامین 

  ..یكیةمر الولایات المتحدة الأ

یة تفسیر للقانون ارة التجارة في حكومة الجمهوریة الصینثناء نظر الدعوي قدمت وز أو 

ن الشركة المصدرة للفیتامین ملزمة بتثبیت الاسعار والكمیات للفیتامین المصدر أالصیني ومفاده 

دعاء الشركات إدلة تدحض أمریكي بتقدیم فقام المستورد الأ ،یكیةمر الولایات المتحدة الأ إلي

                                                           
1"Federal rules of civil procedure, Rule 44.1, 2007 Amendment"//" A party who 

intends to raise an issue about a foreign  country's law must" give notice by a 

pleading or other writing . in determining foreign law, the court may consider 

any relevant material or source, including testimony, whether or not submitted 

by a party or admissible under the Federal Rules Of Evidence . the court's 

determination must be treated as a ruling on a question of law،, https://www-

law-cornell-edu,  ( first accessed : 10 October 2019 &  last accessed : 1 May 

2023) 

حول في نهج القانون العام بخصوص اعتبار القانون الأجنبي مسألة قانون بعد ان كان فهذه القاعدة تعتبر ت

یعامل علي انه مسألة واقع، فالقاضي غیر ملزم بما یقدمه الخصم فقط، فله ان یبحث عن مضمون القانون 

  الأجنبي بمصادره الخاصة
2. see article U.S Supreme Court Clarifies Rules Govering Proof Of Foreign 

Law, published in KING & SPALDING ..Client Alert published in JUNE 28, 

2018,  ( first accessed : 10 October 2019 &  last accessed : 1 May 2023 ) 
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ول درجة لصالح المدعي أالتجارة الصینیة، فحكمت محكمة  زارةالصینیة وتثبت عكس ما فسرته و 

"،،   circuit courtمحكمة ثاني درجة "  أمامفإستأنفت الشركات الصینیة الحكم  ،یكيمر الأ

تفسیر للقانون  ن تلتزم بما قدمته وزارة التجارة الصینیة منأن علیها أورأت محكمة ثاني درجة 

ن تخالف هذا التفسیر طالما كان التفسیر متواءم أحق كمحكمة ن لیس لها الأالتجاري الصیني و 

 Supreme court " The المحكمة العلیا أمام، فتم الطعن " reasonable "مع صریح النص 

) من قانون الاجراءات المدنیة ١فقره ( ٤٤" فإستندت المحكمة العلیا في حكمها علي المادة 

التحول عن  إلي شارتإنها أالعلیا هذة المادة علي  المحكمة وفسرت ،السالف ذكرها لياالفیدر 

لة جدیدة معام إلينها مسألة واقع أ علي الأجنبينهج القانون العام المتمثل في معاملة القانون 

ن یستخدم أن یبحث عنه من تلقاء نفسه وله أنه مسألة قانون للقاضي أقائمة علي معاملته علي 

في البحث عن مضمون القانون  له سلطة واسعة جداً ف ،مضمونه إليمصادره الخاصة للوصول 

القاضي بما  إلتزامف ،نها مقنعةأإذا رأي لا إدلة أولا یلتزم بما یقدمه الخصوم من  وتفسیره الأجنبي

یكون في حدود تقدیر القاضي لكنه غیر ملزم به كما عبرت  الأجنبيتقدمه حكومة بلد القانون 

  ،١المحكمة العلیا 

حكمة الدرجة الثانیة وقضت بأن المحكمة لیست ملزمة بما قدمته وقضت برفض حكم م

ن تراعي ظروف كل دعوي علي حده أ، فللمحكمة من تفسیر لقانونها الأجنبيحكومة بلد القانون 

  .التفسیر الصحیح إليولها مصادرها المتعددة التي تصل بها 

  :نأمما سبق نستنج  - 

یكیة یعامل معاملة القانون ولیس الواقع وذلك طبقا مر لأفي الولایات المتحدة ا الأجنبيالقانون  - 

 لأتي:  ل

uniform state laws in 1962 the section 4.03 of article iv states that " the 

court not the jury، shall determine foreign law" 2 ،  

                                                           
1The supreme court held that federal courts should accord " respectful 

consideration " to such interpretation, but aren't bound to defer to them . see 

article U.S Supreme Court Clarifies Rules Governing Proof Of Foreign Law, 

published in KING & SPALDING ..Client Alert  published in JUNE 28, 2018   
  https://www.law.cornell.eduانظر الرابط التالي ٢

  من قانون الاجراءات المدنیة الفیدرإلیة  Rule 38 (a)ایضا انظر 

The new rule parallels Article IV of the Uniform Interstate and International 

Procedure Act, approved by the Commissioners on Uniform State Laws in 

1962, except that section 4.03 of Article IV states that “[t]he court, not the 

jury” shall determine foreign law, see an article illustrate the  Rule 44.1. 
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ولیس  الأجنبي القاضي هو المسئول عن تحدید القانون أون المحكمة أومفاد ذلك النص 

وهیئة المحلفین تختص  ،ن القاضي ملزم بتطبیق القانونأة المحلفین، وكما ذكرنا من قبل هیئ

فالقاضي یبحث عنه من تلقاء نفسه حیث لا یلتزم القاضي بما یقدمه الخصوم فقط فله  ،بالوقائع

بیق علي لواجب التطا الأجنبيمضمون القانون  إليمصادره الخاصة التي من خلالها یتوصل 

ستعانة بخبراء الإ أو الأجنبين یستعین بتفسیرات مكتوبة رسمیة من بلد القانون أالدعوي، فله 

لقواعد  دلة حتي ولو لم تكن مقبولة وفقاً أستعانة بالشهود وغیر ذلك من الإ أو ١متخصصین

ذلك وجاء  تالإثبافله حریة  ،دلة التي تحكم الوقائعلیة، فالقاضي غیر مقید بالأاالفیدر  الإثبات

  ٢م ١٩٧٢في عام  ١فقره  ٤٤دخل علي المادة أللتعدیل الذي  وفقاً 

   

                                                                                                                                                                      

Determining Foreign Law, https://www-law-cornell-edu,  ( first accessed : 10 

October 2019 &  last accessed : 1 May 2023 ) 
1   " united states courts don't require the expert to be a lawyer or to have 

practiced law in the foreign country  "  

See article published in Journal of Air Law and Commerce entitled " proof of 

foreign law and Facts "  

Follow this and additional works at : https:// scholar.smu.edu/jalc 
2The judge,in following rule 44.1 " isn't bound by the traditional rules of 

evidence in deciding that issue . see committee notes to rule 44.1, supra note 

11 

See Article published in Congressional Research Service in July 9, 2018 

  انظر ایضا : 

There is no requirement that the court give formal notice to the parties of its 

intention to engage in its own research on an issue of foreign law which has 

been raised by them, or of its intention to raise and determine independently 

an issue not raised by them,, see an article illustrate the  Rule 44.1. 

Determining Foreign Law, https://www-law-cornell-edu 
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  المطلب الثالث

  الألمانيو الإیطالي و النظام الفرنسي 

  :( النظام الفرنسي )

القانون الدولي الخاص الفرنسي" في " وضع القانون الأجنبي قبل مشروع قانون أولاً:

  .٢٠٢٢مارس لسنة 

اعد تشریعیة غلب النظم القانونیة المقارنة في عدم وجود قو أیشترك النظام الفرنسي مع    

لذلك جاءت الحلول  ،ورقابة محكمة النقض علي تفسیره الأجنبي،القانون  إثباتتحكم مسألة 

لذلك نجد تطورات  ،١العملیة ولیدة جهود فقهیة وقضائیة متنوعة ومتطورة علي مدي زمن طویل 

بق ن یطأن من واجب القاضي الوطني أیري ، الفقه الفرنسي القدیمحیث كان  مر،في هذا الأ

شارت قد أ الإسناد الوطنیةمن تلقاء نفسه دون طلب الخصوم ما دامت قاعدة  الأجنبيالقانون 

بتقدیم  الأجنبيالقانون  إثباتشتراك الخصم في إذا القانون، لكن جري العمل علي بتطبیق ه

لغیر  ن یحكم وفقاً أال الفقهاء، وللقاضي الحریة في قو أ أوشهادات رسمیة  أونصوص تشریعیة 

عن التعرف علي  عجز القاضي تماماً  إذاو  ،وا بهؤ ن یأخذ بما جاأ أو ،قدم الخصوم من وثائق ما

لهذا  یفترض مطابقته لقواعد القانون الوطني له ویحكم في الدعوي وفقاً  الأجنبيالقانون 

الأجنبي، لكن في معاملة القانون  الإنجلیزيتجاه القانون قرب لإأ الإتجاهوكان هذا  ،٢فتراضالإ

الواجب  الأجنبيالفرنسي اعترف منذ البدایة بالطبیعة القانونیة للقانون الفقه ن ألفارق بینهم ا

وحاول من جانبه بالقیام بدوره في البحث عن مضمون القانون  ،هأمامالتطبیق علي النزاع 

الواجب  الأجنبيبالتوازي مع دور الخصوم في توضیح مضمون القانون  ،كقاضي الأجنبي

سواء من خلال  الأجنبيارتأي للقاضي عدم التمكن من التأكد من مضمون القانون  إذاو  ،التطبیق

من عدم تمكنه من الوقوف علي المضمون أو  ،للمضمون إثباتما قدمه الخصوم من طرق 

الواجب التطبیق علي  الأجنبيفإنه في النهایة یقر بتطابق القانون  الأجنبي،الدقیق للقانون 

  ألا وهو القانون الفرنسي.ضي الدعوي مع قانون القا

نه افترض مقدما مطابقة القانون أالإنجلیزي حیث وجاء ذلك علي خلاف القانون    

ي اختلاف بینهم لكي أالإنجلیزي وعدم وجود الواجب التطبیق علي الدعوي مع القانون  الأجنبي

 الأجنبين وعلي من یدعي من الخصوم بوجود اختلاف بین القانو  ،یتسني له تطبیقه بسهولة

  .الأجنبي،.مضمون القانون  إثباتما یدعیه عن طریق  إثباتفعلیه  الإنجلیزيوالقانون 

                                                           
،  في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیره دراسة مقارنةد / شمس الدین الوكیل، ١

 ٣٩٨، القانون الدولي الخاص الطبعة الثامنة ص Weissنقلاً عن  ٣٦ص
   ٣٧، ٣٦د / شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص ٢
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حیث استقر القضاء  ،تماما لرأي الفقه وإذا نظرنا لرأي القضاء الفرنسي لوجدناه مخالفاً 

یقع علي  الأجنبيمضمون القانون  إثبات(خر مخالف لمبدأ الفقه  ألا وهوآالفرنسي علي مبدأ 

دق للقاضي الحریة في التصدي أبمصطلح  أو، اتق من یتمسك بتطبیقه وللقاضي الحقع

  ،١ن القاضي غیر ملزم بهذا التطبیق أي أطبیقه من تلقاء نفسه، لت

لا تتعلق الفرنسیة  الإسنادحیث جاء حكم لمحكمة النقض الفرنسیة یقضي بأن " قواعد 

ن تطبیقها منوط بطلب أجنبي، بمعني أنون قل عندما تقضي بتطبیق قابالنظام العام، علي الأ

نفسهم بتطبیق القانون ألموضوع لعدم قیامهم من تلقاء نه لا تثریب علي قضاة اأالخصوم، و 

  ٢"  الأجنبي

 ةبأنه " غیر مجد تعیب قیام القضا وفي حكم اخر لمحكمة النقض الفرنسیة قضت

أمامهم ولا یمس النظام به الخصوم جنبي لم یتمسك أنفسهم بتطبیق قانون أالفرنسیین من تلقاء 

حكامه أ وتحدیداً  الأجنبيالتعرف علي القانون  إلين تسعي أف ستئنان الجائز لمحكمة الإأالعام، و 

  ..علاها في هذا البحثأحكام تؤكد الكلام المكتوب الأتلك نجد ، و ٣الواجبة التطبیق " 

الحق  أوالفرنسي الحریة عطاء القاضي إن أستاذ الدكتور شمس الدین الوكیل لأویري ا

قرار من النظام الفرنسي بأن إراد، هو أ إذامن تلقاء نفسه  الأجنبين یتصدي لتطبیق القانون أفي 

ن القاضي ممنوع من تقدیر الوقائع أمن المعلوم نه إذ إالأجنبي لیس من قبیل الوقائع، القانون 

ي وجهة النظر هذه بأن تلك لكن هناك من یرد عل ،٤واستخلاصها بموجب معلوماته الشخصیة 

ن القاضي یملك تقدیر الوقائع الأجنبي صفة الواقعة لأالسلطة للقاضي لا تنفي عن القانون 

ویعد  ،للكافة كان العلم بها میسوراً  أوالعامة والقضاء بموجبها ما دامت هذه الوقائع مشهورة 

خیر یرد علي هذا الرأي الأمن  ٦فیخرج من الفقه ،٥من ضمن الوقائع العامة  الأجنبيالقانون 

ذ هي تفرقة إالمشهورة وبین الوقائع الخاصة،  أوبأنه قد فرق تفرقة غریبة بین الوقائع العامة 

                                                           
  ٣٧، صتفسیره دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا عليد/ شمس الدین الوكیل، ١
   ٦٧د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص  ٢
   ٦٧د/ عبد السند یمامة، المرجع السابق، ص  ٣
دار  ،/ شمس الدین الوكیل، دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد ٤

   ٣٩، ص ١٩٦٤شأة المعارف، من
 ٣٨٧م ص ١٩٥٩، نقلا عن باتیفول طبعة ٣٩ص  المرجع السابق،د/ شمس الدین الوكیل،  ٥
..  ٢١٩، ٢١٨، ص مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة "رسالة دكتوراة " د/ هشام صادق،، ٦

روبا ومصر، الطبعة الأولي، مطبعة ایضا انظر د/ عبد الحمید ابو هیف، القانون الدولي الخاص في أو 

" طبقا للنظریة اللاتینیة القدیمة ان یقتصر القاضي علي ما یعرضه علیه  ٣٢٠ص  ،١٩٢٣الاعتماد، 

إلي  یصل الخصوم ویجب علیه من باب الحكمة والترفع بصفته قاضیاً، أن یتجاهل من الوقائع ما یعلمه أو

 علمه بصفته فرداً من الأفراد العادیین . 
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ن یقضي أنه لا یجوز للقاضي أإثبات الوقائع في فرنسا حیث غریبة عن القواعد العامة في 

ها وفقا للطرق التي ثباتإبعلمه الشخصي عن الوقائع التي لم یتمسك بها الخصوم ولم یقوموا ب

یأخذ القاضي إلا  ویستند هذا الرأي علي احترام حقوق الدفاع والتي تستلزم ألا ،حددها القانون

وهو المعروف بمبدأ حیاد القاضي  ،ظهرها الخصوم في المناقشات المتبادلة بینهمأبالوقائع التي 

إثبات وقائع لم ه لا یصل لمرحلة فإن ،حتي ولو كان دوره ایجابي ،بدوره لتزاموالإ الإثبات،في 

  .حد الخصومأیدعي بها 

في فرنسا یتأرجح ما بین حریة القاضي بتطبیقه من تلقاء  الأجنبيوظل وضع القانون 

 الأجنبيالقاضي الفرنسي بتطبیق القانون  إلتزاموبین  ،طلبه الخصوم إذالا إعدم تطبیقه  أونفسه 

 ١وفقا لحكم محكمة النقض الفرنسیة وذلك ،من تلقاء نفسه ةالإسناد الفرنسیه قاعدة إلیالذي تشیر 

ن لمحكمة النقض ة أستئناف المطعون ضده، مقرر م بإلغاء حكم محكمة الإ١٩٨٨كتوبر أ ١١ي ف

  .الواجب التطبیق الأجنبيمراقبة عدم تطبیق قاضي الموضوع من تلقاء نفسه للقانون 

یه صراحة بأن تطبیق القاضي ثم صدر حكم لمحكمة النقض الفرنسیة بعد ذلك یؤكد ف

ن یكون محل النزاع حقوق یجوز أالإسناد یتوقف علي التمییز بین من تلقاء نفسه لقاعدة 

إذا كان محل النزاع حقوق لا ف ،م حقوق لا یجوز التصرف فیهاأللأطراف التصرف فیها بحریة 

تلقاء نفسه وإعمال  من الإسنادبتطبیق قاعدة  التصرف فیها كان القاضي ملتزماً  یجوز للأطراف

مسألة  فهنا تكون ا،التصرف فیه إذا كانت حقوق یجوز للأطرافأما  ،هإلیالقانون الذي تشیر 

یضا یلتزم القاضي بتطبیق قاعدة أ، و ٢لم یتمسكوا بتطبیقها  اختیاریة للقاضي مادام الأطراف

  .تفاقیة دولیة من تلقاء نفسهإالإسناد التي مصدرها 

                                                           
  ٦٩د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص  ١
د/عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار هجر، ٢

  ، انظر ایضا : ٧٦، ٧٥ص  ،٢٠١٩  -٢٠١٨للعام الجامعي 

European Judicial Network (in civil and commercial matters),اWhich country's 

law applies?, see this article on the next link, 

https://e-justice.europa.eu/340/EN/which_country_s_law_applies, 

(last accessed:  on 10 November 2022 )  

  انظر ایضا: 

In two cases decided on 28 June 2005, one involving available rights and the 

second unavailable rights,16 the Cour de cassation ruled that when the judge 

has acknowledged that a foreign law is applicable, either because he has 

applied ex officio the choice of law rule or a party has pleaded foreign law, he 

must establish its content, with the assistance of the parties and through 
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ن النظام الفرنسي قد اتبع نظام أإلیه نجد ووسیلة الوصول  الأجنبيالقانون ما بالنسبة لتفسیر أ

ي وسیلة للعلم أالأجنبي، فیجوز للقاضي قبول مضمون القانون  إثباتبخصوص  الإثباتحریة 

  ١ .وللقاضي سلطة مطلقة في تقدیر كل دلیل الأجنبيبالقانون 

قد استقرت  فكان قدیماً  جنبيالأوبالنسبة لرقابة محكمة النقض علي تفسیر القانون 

ن ظهرت موجة فقهیة حدیثة أ إلي ،لرقابتها الأجنبيالمحكمة علي عدم خضوع تفسیر القانون 

حتفاظه لطبیعته القانونیة الأجنبي وذلك لإتنادي بفرض رقابة النقض علي تفسیر القانون 

  .٢شارت بتطبیقه أالإسناد الوطنیة قد صلیة مادامت قاعدة الأ

تجسد في حذف نص مقترح  ،٣حدث تطور علي نطاق واسع في القضاء الفرنسين أ إلي   

والذي كان یقضي بعدم جواز الطعن بالنقض بسبب یتعلق بتطبیق  ،في مشروع القانون المدني

في حالة وجود  الأجنبيوأصبح لمحكمة النقض الرقابة علي تطبیق القانون  الأجنبي،القانون 

  الأجنبي.هذا القانون  مسخ وتحریف للنصوص الواردة في

 في الفرنسي الخاص الدولي القانون قانون بعد تقدیم مشروعالأجنبي  القانون وضع :ثانیا

   :٢٠٢٢سنة مارسل

(French draft code of private international law of March 2022) 

نازعبین النور مشروع قانون القانون الدولي الخاص الفرنسي لینظم قواعد الت إليلقد خرج 

من شأن تلك  الأجنبي،القانون  إثبات، واحتوي علي مواد في غایة الأهمیة بخصوص ٤القوانین

                                                                                                                                                                      

personal research if necessary. The nature of the rights is irrelevant: the judge 

is always in charge of ascertaining the foreign law and the burden of proof 

ultimately rests on him. This rule has been reaffirmed on several occasions, 

Courts and Comparative Law,  Mads Andenas& Duncan Fairgrieve,  

https://academic-oup-com 
، دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد/ شمس الدین الوكیل،  ١

  ٣٨ص
ص  دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیره، د/ شمس الدین الوكیل،  ٢

٤٨، ٤٧  
   ٥٣ل، المرجع السابق، ص د/ شمس الدین الوكی ٣
حیث انه لم یتم تقنین القانون الدولي الخاص في فرنسا ولا یخضع لتشریع محدد. تم اشتقاق معظم المبادئ ٤

وقواعد تنازع القوانین من السوابق القضائیة، باستثناء عدد قلیل موجود في مختلف القوانین، وفي الغالب من 

 القانون المدني (القانون المدني) 

Private international law has not been codified and is not the subject of 

specific legislation. Most of the principles and conflict-of-law rules have been 

derived from case law, with the exception of a few to be found in various 
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في النظام الفرنسي منذ زمن طویل حتي  الأجنبيالمواد عمل تغییر جذري في وضع القانون 

من مشروع قانون القانون  ٩نصت المادة  حیث، ٢٠٢٢١تاریخ المشروع في شهر مارس لسنة 

أي الزام القاضي بتطبیق القانون  ،لخاص الفرنسي علي إلزامیة قواعد تنازع القوانینالدولي ا

، ٢كما كان من قبل  اعد التنازع، دون ترك اختیار للأطرافه قو إلیالواجب التطبیق التي أشارت 

ومضمونها  ،من هذا المشروع ٩، بموجب نص المادة ٣فأصبحت قواعد التنازع ملزمة للمحكمة 

  :ه جاء مفصلاً كالأتيالذي ذكرنا

Mandatory Application of Choice of law rules: 
Article 9, para.1، of the draft code would establish an obligation for 
French courts to apply the applicable law. In other words, choice of law 
rules would become mandatory for courts. 
Art. 9, para. 1: “L’application du 

droitint ernationalementdésignéestimpérative pour le juge. 

                                                                                                                                                                      

Codes, and predominantly the Civil Code (Code civil),  see this research, 

Which country's law applies ?  France, 

European Judicial Network (in civil and commercial matters), 

https://e--justice-europa, ( last accessed:  on 10 January 2023 ) 
1The draft code of private international law proposes to reform significantly the 

regime of choice of law rules before French courts and includes some 

interesting suggestions with respect to proof of foreign law, Foreign Law 

under the French Draft PIL Code (updated), Gilles Cuniberti, https://eapil.org,  

EAPIL TheEuropean Association of Private International Law,  ( last accessed:  

on 10 January 2023 ) 
من تلقاء نفسه حیث صدر حكم لمحكمة النقض الفرنسیة بعد ذلك یؤكد فیه صراحة بأن تطبیق القاضي ٢

لقاعدة الإسناد یتوقف علي التمییز بین ان یكون محل النزاع حقوق یجوز للاطراف التصرف فیها بحریة ام 

حقوق لا یجوز التصرف فیها، فإذا كان محل النزاع حقوق لا یجوز للاطراف التصرف فیها كان القاضي 

الذي تشیر إلیه، أما اذا كانت حقوق یجوز ملتزما بتطبیق قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه وإعمال القانون 

للاطراف التصرف فیه فهنا تكون مسألة اختیاریة للقاضي مادام الاطراف لم یتمسكوا بتطبیقها، للاطلاع علي 

الحكم وللتفاصیل انظر د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین، تنازع الاختصاص 

   ٧٦، ٧٥القضائي الدولي، ص 
3 Foreign Law under the French Draft PIL Code (updated), Gilles Cuniberti, 

https://eapil.org,  EAPIL The European Association of Private International 

Law,  ( last accessed:  on 10 January 2023 )  
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حیث كان المتبع هو  ،فجاءت هذه المادة بتغییر جذري للوضع السائد في النظام الفرنسي

 النزاع محل یكون نأ بین لتمییز علیا یتوقفالإسناد  لقاعدة نفسه تلقاء من القاضي أن تطبیق

 النزاع محل كانإذا ف فیها، التصرف لایجوز حقوق مأ بحریة فیها التصرفللأطراف  یجوز قوقح

 نفسه تلقاء منالإسناد  قاعدة بتطبیق ملتزماً  القاضي كان، فیها التصرفللأطراف  لایجوز حقوق

 تكون فهنا فیه  التصرفللأطراف  یجوز حقوق كانتإذا  أما ه،إلی تشیر الذي القانون وإعمال

، فجعلت تطبیق قواعد التنازع ملزم ١بتطبیقها یتمسكوا لمالأطراف  مادام للقاضي اختیاریة ألةمس

لكن تم تقدیم  ،ه تلك القواعدإلیللقاضي وبناءاً علیه تطبیق القانون الواجب التطبیق التي تشیر 

ي عل تفاق فیما بینهماالأطراف في الإللحفاظ علي حق  ،اقتراح من واضعو مسودة هذا القانون

وذلك فیما یخص  ،جنبيإلي تطبیق قانون أشارت قاعدة التنازع تطبیق القانون الفرنسي حتي لو أ

أن یتأكد القاضي  ،وبالفعل تمت الموافقة لكن علي شرط  ،الحقوق الذین یملكون التصرف فیها

صریح تفاق التطبیق قانون اجنبي، ویقوموا بالإ إليمدركین ان قاعدة التنازع تشیر  الأطرافأن 

وتقدیم طلب مكتوب للمحكمة یطلبوا فیه تطبیق القانون  ،المكتوب علي اختیار القانون الفرنسي

شعرت المحكمة بأن  إذاو  ،من مشروع القانون ٢فقرة  ٩وهذا ما نصت علیه المادة  ،الفرنسي

نون تطبق القا مرلزم الأ إذاو  مرفعلیها توضیح الأ الأجنبي،لیسو علي درایة بالقانون  الأطراف
                                                           

1Obligation of the judge to apply conflict of law rules on his own initiative 

The procedural status of conflict-of-law rules differs according to whether or 

not the law at issue is freely available to the parties, irrespective of the source 

of the conflict-of-law rule concerned (national law, European regulation, 

international convention. 

Where the case refers to subject-matter in which the laws are fully available to 

the parties, essentially with respect to assets (contracts, civil liability, rights in 

rem, etc.), the judge is not obliged to apply conflict-of-law rules of his own 

motion if none of the parties rely on the application of a foreign law. He 

merely has the option to do so, unless the parties reach a procedural 

agreement in favour of French law. Consequently, it is for the parties to 

request the application of the conflict-of-law rules. 

On the other hand, where the case refers to subject-matter in which the laws 

are not freely available to the parties, essentially where assets are not 

concerned (personal status), the judge is obliged to apply the conflict-of-law 

rules of his own motion, ),   see this research, Which country's law applies ?  

France European Judicial Network (in civil and commercial matters), https://e-

-justice-europa, ( last accessed:  on 10 January 2023 ) 
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إلي ویتبادر  ،١من مشروع القانون ٤فقرة  ٩لنص المادة  وهذا وفقاً  ،من تلقاء نفسها الأجنبي

في  الأجنبيالقانون  إثباتعبء  الأجنبي،القانون  إثباتن تساؤل حول المسئول عن الذهن الآ

كما هو متعارف  مرهل سیستمر الأ ،٢٠٢٢ظل مشروع قانون القانون الدولي الخاص مارس 

الأجنبي ویبعد عن القانون  إثباتالمحاكم الفرنسیة ویعتمد القاضي علي الخصوم في  أمامعلیه 

أم  ،الواجب التطبیق علي الدعوي الأجنبيي تكلیف بالبحث عن مضمون القانون نفسه أ

ویلتزم القاضي بموجب مشروع القانون الجدید بالبحث بنفسه عن مضمون القانون  مرسیختلف الأ

أم سیتبني المشرع طریقة مثلي للجمع بین  ،صوم بوصفه قانون ولیست وقائعدون الخ الأجنبي

لقاء واجب المساعدة علي الخصوم الأجنبي وفي نفس الوقت إالقانون  إثباتإلزام القاضي ب

تفظ یح ،العرف إثباتمثله مثل  الأجنبي،مضمون هذا القانون  إليكمساعدة للقاضي للوصول 

إلي ون هناك مساعدة من جانب الخصوم للقاضي للوصول كبطبیعته القانونیة ومع ذلك ی

من مشروع قانون  ١٤. سوف نجیب علي هذا التساؤل من خلال اللجوء لنص المادة .؟إثباته

   :وهو كالأتي ،٢٠٢٢القانون الدولي الخاص لسنة 

 قعات على المبدأ حیث من یقعالأجنبي  القانون محتوىإثبات  عبء أن أولاً  ١٤ المادة تحدد -  

إلزام  ١٤فألقت المادة  ،٢.الصدد هذا في متوقعة الطرفین مساعدة أن على تصر لكنها، المحاكم
                                                           

1Article 9, para. 2, provides that the agreement could either be express, or 

result from written pleadings which would be “concurring and non equivocal.” 

The explanatory report clarifies that, in this context, “non equivocal” would 

mean that it should be clear from the pleadings that the parties were aware 

that the case was international and that foreign law might apply. If the court is 

not satisfied that the parties were so aware, Article 9 para. 4 further provides 

that the court should raise the applicability of foreign law and, if necessary, 

apply it ex officio, Foreign Law under the French Draft PIL Code (updated), 

Gilles Cuniberti, https://eapil.org, EAPIL The European Association of Private 

International Law,  ( last accessed:  on 10 January 2023 )  

، وجاءت تلك المادة للتتماشي ٣فقرة  ٩ایضا یملك الاطراف هذا الحق في حالات  الطلاق وفقا لنص المادة 

  من لائحة روما الثالة .  ٧مع نص المادة 

Article 9, para. 3, provides that such an agreement is valid in divorce 

cases if it is express. The rationale for this exception is to ensure compliance 

with Article 7 of the Rome III Regulation. 
2Article 14 first establishes the burden of establishing the content of foreign 

law lies in principle with courts. It insists, however, that the assistance of the 

parties is expected in this respect. 
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لكن  ،وهو علي عكس المتبع في المحاكم الفرنسیة الأجنبيالقانون  إثباتعلي عاتق المحكمة ب

 الإثباتلقاء عبء ضي في هذا الصدد، لان من الصعب إحثت الخصوم علي مساعدة القا

دلة المقدمة الأ عتماد كلي عليالخصوم بعد أن كان القاضي یعتد إ ي القاضي دونبالكامل عل

 ٢فقرة ١٤نجد المادة ف ،ستعانة بالخبراءمن الخصوم، فذكر واضعو المسودة أن علي الخصوم الإ

راء الأطراف وعلي أعن طریق ما یقدمه  الأجنبيمضمون القانون  إثباتمكانیة بالنص علي إ

الخبراء القضائیین الذین تعینهم المحكمة " الخبرة القضائیة "  ،بالخبراء هنا والمقصود ،الخبراء

بتنظیم استجواب الخبراء من جانب  ٤فقرة  ١٤لذلك قامت المادة  ،والخبیر الخاص بالخصوم

الرجوع  أوراء خبراء الأجنبي بأي وسیلة سواء آالقانون  إثباتوللقاضي  ،١ .الخصوم والمحكمة

فقرة  ١٤لما نصت علیه المادة وروبي مثإلي التعاون الدولي الأاللجوء  أوقهیة المؤلفات الف إلي

٣.٢  

  :)الألمانيالنظام ( 

 الأجنبيالقانون  إثباتمن القوانین القلیلة المقارنة التي تعالج حكم  الألمانيیعتبر القانون 

ي علي الاتي: " الألمانمن قانون المرافعات المدنیة  ٢٩٣حیث نصت المادة  ،٣بقاعدة تشریعیة 

                                                           
1Article 14, para. 2, provides that the content of foreign law can be 

established by all means, including by opinions produced by the parties or by 

way of expertise  

Article 14, para. 4, attempts to address the issue by providing that French 

courts could organise a confrontation of the experts, or invite the parties to do 

so, Foreign Law under the French Draft PIL Code (updated), Gilles Cuniberti, 

https://eapil.org, EAPIL The European Association of Private International 

Law,  ( last accessed:  on 10 January 2023 ) 
2Article 14, para. 3, provides that French courts may resort to international 

and European judicial cooperation, Foreign Law under the French Draft PIL 

Code (updated), Gilles Cuniberti, https://eapil.org,  EAPIL The European 

Association of Private International Law  
   ١٧، صة العلیا علي تفسیرهدراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمد/ شمس الدین الوكیل، ٣

Italy and Germany are the few countries that take the view that the question of 

the application of foreign law is a question of law in precisely the same way as 

it is in a purely internal case, thereby placing the duty of the courts to find out 

the foreign law processes. Though proof of foreign law is a matter of fact, the 

effect of that law on the parties ' rights is a matter of law,for more details, see 
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لیست في  ،وكذلك قواعد القانون المنطبق في دولة اخري ،ن القواعد العرفیة والقواعد النظامیةأ

ولا تلتزم المحكمة في سبیل تحدید  ،لا في حدود عدم علم المحكمة بهاإ الإثبات إليحاجة 

كافة وسائل العلم  إلين تلجأ أإثباته، وإنما لها مضمون هذه القواعد القانونیة بما قام الخصوم ب

  ١" .دراك هذه الغایةلإ بما تراه ضروریاً  أمرن تأو 

نما یعترف له إالأجنبي من قبیل الوقائع یرفض اعتبار القانون  الألمانين النظام أفنجد  - 

بارات العدالة وتحقیقها علي نحو ن اعتأ الألمانيحیث یري المشرع  ،بطبیعته القانونیة الاصیلة

القاضي بتطبیقة من تلقاء  إلتزامو  الأجنبيبالطبیعة القانونیة للقانون  عتراففضل یقتضي الإأ

قد وضع قاعدة تنظیمیة  الألمانين المشرع أالسالفة الذكر  ٢٩٣خلال المادة  فنجد من ،نفسه

 إثبات إليتسمح بإشتراك الخصوم في مساعدة القاضي للتوصل  ٢الأجنبيالقانون  ثباتلإ

ذه المعاونة من قبل الخصوم لكن ه ،الة وجود صعوبات عملیةفي ح الأجنبيمضمون القانون 

مطالب  الألمانيه فیظل القاضي إلیفشلوا في الوصول  إذاحتي  ،لزام مفروض علیهمإلیست 

مضمون  ثباتللوصول لإ الإثباتن یستخدم كافة وسائل أالأجنبي، وله مضمون القانون  إثباتب

                                                                                                                                                                      

this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign Law 

Expert, SudiptoSircar, https://www.lawyered.in/legal,  

(last accessed: 10 November 2022) 
1The establishment of foreign law in German civil proceedings is governed by 

§ 293 Zivilprozeßordnung (Code of Civil Procedure, ZPO), which was enacted 

in 1877. This provision reads as follows: The law which is in force in another 

state, customary law and by-laws require proof only to such extent as they 

are unknown to the court. In the establishment of these legal norms, the court 

is not limited to the evidence brought forward by the parties; it is empowered 

to make use of other sources of knowledge and to order whatever is 

necessary for the purpose of such utilization, see this article in GERMAN LAW 

ARCHEIVE, Establishing Foreign Law in a German Court, Gerhard 

Dannemann, https://germanlawarchive-iuscomp-org., 

GERMAN LAW ARCHEIVE, (last accessed:  on 10 April 2023 ) 
2 A short Explainer on the proof of foreign law, see the article on 

https://www.linkedin.com/ pulse/short explainer on the proof of foreign law, 

has puplished in 11/5/2020, alsosee, 

Cheshire & North's, ibid, p,107, in footnote 7 
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الأجنبي یعامل القانون  الألمانين المشرع أ، فنجد ١الإثباتحیث یتمتع بحریة  الأجنبيالقانون 

ن القاعدة العرفیة رغم كونها قاعدة قانونیة فقد لا یحیط القاضي بها أمثل معاملة العرف حیث 

ن یعفي أأمام المحكمة دون ها إثباتوجري العمل علي قیام صاحب المصلحة ب ،حوالفي كل الأ

ن القاعدة السابق ذكرها وهي أنجد ، لذلك وجودها تخاذ كافة ما یلزم للتحقق منإالقاضي من 

juranovit curia    حیث لمانیاأقانون" لا تطبق بصفة مطلقة في لمام المحكمة بالإ" قاعدة ،

عتبارات وذلك لإ )، الأجنبيوقواعد القانون  ،القاعدة العرفیة (وهما لحالتین  ستثناءإورد علیها 

ه إلتزامتبارهم من ضمن الوقائع ولا یعفي القاضي من عإملیة وعلي الرغم من ذلك لا یجوز ع

بأكمله وعلیه تطبیقه  الألمانين القاضي ملزم بمعرفة القانون ، أي ا٢بالبحث عنهم من تلقاء نفسه

ن القاضي قد لا یكون علي علم فسه، لكن بالنسبة للعرف بالرغم أنه قاعدة قانونیة إلا أمن تلقاء ن

لمام به، كذلك إثباته لمساعدة القاضي في الإن یقوم بمن الخصوم أ، لذلك علي من یدعیه تام به

                                                           
1 If both parties agree on foreign law to take a certain position, courts may 

take this into account when establishing foreign law. This will reduce the 

court’s duty to establish the foreign law as it is, but will not relieve the court 

entirely from this duty. Most certainly, foreign law cannot be “admitted”. In the 

end, parties can therefore bind the court in its reading of foreign law no more 

than in its interpretation of German law. 

§ 293 ZPO makes it clear that parties are free to bring forward their own 

evidence. This includes expert opinions on foreign law, Establishing Foreign 

Law in a German Court, Gerhard Dannemann, https://germanlawarchive-

iuscomp-org ,  

GERMAN LAW ARCHEIVE, ( last accessed:  on 10 April 2023 ) 
ص  رنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیره،دراسة مقاد / شمس الدین الوكیل، ٢

١٩   

The main difference in the treatment of German and foreign law is therefore 

that courts are required to know German law (iuranovit curia), including 

German private international law, but are not required to have knowledge of 

foreign law, which therefore can be established by hearing evidence, 

Establishing Foreign Law in a German Court, Gerhard Dannemann,  

https://germanlawarchive-iuscomp-org.,  

GERMAN LAW ARCHEIVE, ( last accessed:  on 10 April 2023 ) 
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مع العلم  الأجنبي،القانون  إثباتعلي الخصوم مساعدة القاضي في  الأجنبي،یتم معاملة القانون 

  ١ .بنفسهالأجنبي  القانون مضمون عن البحث من لاتعفي القاضي المساعدة هذه بأن

ن أنجد أعلاه، بعد ما تم ذكره (  لا وهوألقارئ ن سیثیر دهشة اأمر الآنا سنذكر لكن

ها رقابة علي ي لیس لأ الأجنبيالمحكمة العلیا بألمانیا لیس لها سلطة الرقابة علي تفسیر القانون 

ن مهمتها أالأجنبي مستنده علي ستئنافیة في تفسیر القانون الإ أوول درجة أخطأ محكمة 

اعد القانون الوطني فقط، ویبرر تطبیق القضاء لقو  مقتصرة فقط علي توفیر الوحدة والتناسق في

یجوز لها  علي وحدة القانون داخل البلاد ولا ةمهمة المحكمة العلیا هي المحافظ حد الفقهاء بأنأ

  ٢الأجنبي.حكام الخاطئة المتعلقة بالقانون تجریح سلطانها بنظر الأ

مادام  الأجنبيلي تفسیر القانون ي بفرض رقابة المحكمة العلیا عالأولنه كان من أفنحن نري  - 

ن هذا جهد لیس بعزیز أكم الموضوع بالبحث عنه، ونعتقد لزم قضاة محاأالألماني قد المشرع 

  .ةالألمانیعلي قضاة المحكمة العلیا 

  :)الإیطاليالنظام (  

ات إثبو  الأجنبيمن القانون  الإیطاليقبل الدخول في تفاصیل موقف القانون  ن نشیر اولاً نود أ - 

"  القوانین تنازعد القانون الدولي الخاص " قواعد قد نظم قواع الإیطالين القانون مضمونه، أ

في مقدمة  ٣١ إلي ١٦الذي حل محل المواد من  ١٩٩٥مایو لسنة  ٣١في  ٢١٨بالقانون رقم 

                                                           
عن طریق اللجوء  الأجنبیة أو بالمؤلفات فیمكن  للقاضي والخصوم الاستعانة بالخبراء امام المحكمة أو ١

  للسفارات الأجنبیة المنتمیة للبلد الأجنبي المراد تطبیق قانونه، للتفاصیل انظر التالي.. 

as regards establishing foreign law, courts are free in their choice of evidence 

under § 293 ZPO. Evidence can therefore include information obtained from a 

foreign embassy, textbooks, court decisions or expert opinions from other 

proceedings, which are regularly collected and published in Germany.10 

However, as all these methods seem appropriate under English law provided 

that parties agree on them, there is less of a difference between the two legal 

systems than appears on first sight. 

In more serious or complicated cases, German courts will appoint an expert. 

The court is free to choose the person of the expert and is bound only by an 

agreement of both parties to this effect, § 404 (4) ZPO, Establishing Foreign 

Law in a German Court, Gerhard Dannemann, https://germanlawarchive-

iuscomp-org , GERMAN LAW ARCHEIVE, ( last accessed:  on 10 April 2023 ) 
تفسیره، ص  علي العلیا المحكمة ورقابة الأجنبي القانون إثبات في مقارنة د / شمس الدین الوكیل، دراسة٢

٢٤، ٢٣   
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 أما الإیطالي،، وهذه خطوة جیدة تحسب للتشریع ١الإسنادالقانون المدني التي كانت تنظم قواعد 

 الإیطاليتشریعي في القانون  فراغن هناك الأجنبي في هذا القانون، نجد أبالنسبة لوضع القانون 

تقوم  ٢قد تبني فكرة  الإیطالين النظام أالأجنبي، فنجد القانون  إثباتبخصوص تنظیم عملیة 

 جنبي إلا بإضافته للنظام القانونيأي نص تصور تقریر قیمة قانونیة معینة لأنه لا یأعلي 

القضاء الوطني حتي ولو  الداخلي وبذلك یجب منح الصفة الوطنیة لكل قاعدة قانونیة یطبقها

الأجنبي یدخل ضمن القانون ن القانون أالإتجاه یري حیث كان هذا  ،جنبيأصل أكانت من 

فإنها  الأجنبيتطبیق القانون  إليالوطنیة عندما تشیر  الإسنادن قاعدة أنه یري أالوطني، حیث 

فارغة  الإسنادمضمون القانون ویدخل ویندمج في قانونها الوطني وذلك لكون قاعدة تمتص 

وتصبح بذلك قاعدة مباشرة  الأجنبيفیدخل فیها القانون  الأجنبيعندما تشیر للقانون  ٣المضمون

..  وعلي الرغم من ذلك صدر حكم من .ویصبح قانون وطني وهو ما عرف "بنظریة الاستقبال "

 ،یجب ان یعتبر مسألة واقع الأجنبيم یقضي بأن " القانون ١٩٥٥مارس  ٤في محكمة نابولي 

 إثباتووجوب تمسك الخصم به و  ،مما یترتب علي ذلك من عدم جواز تطبیق القاضي له تلقائیاً 

القانون  إليا ینظر إلییطإفي  ٤تجاه فقهي وقضائيإوعلي الرغم من ذلك ظهر  مضمونه "

                                                           
1In Italy, issues of private international law are governed by Law No 218 of 31 

May 1995, which replaced sections 16 to 31 of the general legal provisions 

placed at the beginning of the Civil Code (CodiceCivile, European Judicial 

Network (in civil and commercial matters ),  

https://e--justice-europa-eu,  (last accessed:  on 10 April 2023 )  

انظر كامل التفاصیل الخاصة بقواعد تنازع القوانین الإیطإلیة علي الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي، من 

 خلال الرابط السابق .  
، ص دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهلوكیل، د / شمس الدین ا٢

٢٨   
  م  ٢٠١٣محاضرات القیت على طلبة كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة للعام الجامعي  ٣

ص  ،رقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهدراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي و د/ شمس الدین الوكیل،، ٤ 

٣٢   

Italy and Germany are the few countries that take the view that the question of 

the application of foreign law is a question of law in precisely the same way as 

it is in a purely internal case, thereby placing the duty of the courts to find out 

the foreign law processes. Though proof of foreign law is a matter of fact, the 

effect of that law on the parties ' rights is a matter of law,for more details, see 

this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign Law 

Expert, SudiptoSircar,   
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ن القاضي یطبق القانون أالإیطالي علي حكام القضاء أیة، وتواترت نه مسألة قانونأالأجنبي علي 

حیث قضت المحكمة العلیا بأن القاضي  ،من تلقاء نفسه دون ان یطلب منه ذلك الأجنبي

من تلقاء نفسه مادام هو القانون المختص بنظر النزاع وفقا  الأجنبيیستطیع تطبیق القانون 

  الإسناد.لقاعدة 

مها الخصوم في الدعوي وفي دلة التي یقدلدیه الحریة في تقدیر الأالقاضي  نأ كما نجد

عتبارات العملیة هنا للقاضي استجابة للإ ومساعدة الخصوم ،استبعادها أوقتناعه بها إتكوین 

علي تقریر رقابة محكمة  الإیطاليوفي ضوء ما تقدم استقر القضاء ، ١،لزام علیهمإولیست 

مادام هذا القانون قد وجب تطبیقه  الأجنبي،قه للقانون النقض علي قاضي الموضوع في تطبی

  .٢الوطنیة الإسنادوفقا لقاعدة 

  المطلب الرابع

  ( موقف بعض النظم القانونیة العربیة

  ٣من إثبات مضمون القانون الأجنبي)

  :ماراتي""النظام الإ

عة التي یلتزم معاملة الواق الأجنبيمعاملة القانون  إليماراتي بشكل عام یتجه القضاء الإ - 

یر ن هذا النعي في غأم جاء فیه " حیث ١٩٩٤تمییز دبي  فوفقا لحكم محكمة ،هاإثباتالخصوم ب

ن الزوجة مصریة مما كان مقتضاه أن الزوج اردني و أن الثابت من وثیقة الزواج أمحله ذلك 

قانون  من ١٣ي من المادة الأوللنص الفقرة  تطبیق قانون المكلف بالنفقة وهو الزوج وفقاً 

وراق من ذلك إثباته وقد خلت الأیوجب علي الزوج  الأجنبيولما كان القانون  ،المعاملات المدنیة

                                                                                                                                                                      

https://www.lawyered.in/legal, (last accessed: 10 November 2022 ) 
 ١٧٩الطعن رقم . «الجدل فیما لقاضى الموضوع من حق تقدیر الدلیل وفهم الواقع فى الدعوى غیر مقبول ١

موقع نقابة المحامین المصریة علي الرابط التإلي :  ، لتفاصیل الحكم انظر١٩/٥/١٩٧٣ق جلسة  ٣٧لسنة 

https://egyls.com  
2T.C..Hartley,pleading and proof of law: the major European systems 

compared 45 (2) the international and comparative law quanterly 1996, see   

A short Explainer on the proof of foreign law, see the article on 

https://www.linkedin.com/ pulse/short explainer on the proof of foreign law, 

has puplished in 11/5/2020  

ن الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي دراسة مقارنة في إثبات القانوانظر ایضا د/ شمس الدین الوكیل، 

  ٣٥، ص تفسیره
الجدیدة،  الجامعة دراسة مقارنة "، دار" بات في المنازعات الخاصة الدولیةد/ وسام ألكتبي، مسائل الإث ٣

  ٢٤٠: ٢٣٠ص  ،٢٠١١
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من قانون المعاملات  ٢٨فیتعین تطبیق القانون الوطني وهو مذهب المالكیة طبقا لنص المادة 

  ١ماراتي "المدنیة الإ

  :"النظام اللبناني"

م ١٩٨٣لسنة  ٩٠ي رقم كمات المدنیة اللبنانصول المحاأمن قانون  ١٤٢نصت المادة  - 

 الأجنبيمضمون القانون  إثباتن " لا یطلب الدلیل علي وجود القانون اللبناني أما أالمعدل علي 

مضمون القانون  إثباتتعذر  إذاو  ،به مالم یكن القاضي عالماً  هإثبات فیطلب ممن یتمسك به

  ٢ناني "فعلي القاضي ان یحكم وفقا للقانون اللب الأجنبي

  :" النظام اللیبي"

مور الواقع وذلك في حكم لها في أالأجنبي من عد القانون  إليذهبت المحكمة العلیا اللیبیة  - 

مور الواقع ولم تدع الطاعنة أأن " القانون الواجب التطبیق من م حیث قضت ب١٩٧٩دیسمبر ٣٠

  ٣.الدعوي نه هو الذي یحكمأحكمة نصوص ذلك القانون الذي تري نها قدمت للمأ

  :" النظام الكویتي "

مجرد مسألة من مسائل  الأجنبياعتبار القانون  إليالذي یدعو  الإتجاه ي القضاء الكویتيتبن - 

لسنة  ٥من القانون رقم  ٤٣كانت المادة  إذافهناك حكم محكمة كویتیة نصت علي أنه " ،الواقع

ب ص علي أن یسري قانون جنسیة الأالأجنبي تنبتنظیم العلاقات القانونیة ذات العنصر  ١٩٦١

ن یطبق علي الواقعة قانون حقوق العائلة النفس وفي الحضانة، بما مؤداه أ في الولایة علي

لتمسك بقانون اجنبي لا ن اج ( الطاعن ) إلا انه من المقرر أبإعتباره قانون جنسیة الزو –اللبناني 

لم  إذاو  ،یل علیها لدي محكمة الموضوعقامة الدلیعدو أن یكون واقعة مادیة یجب علي الخصوم إ

إلیه، فإن الحكم المطعون فیه إذ طبق القانون یقدم الطاعن صورة رسمیة من القانون المشار 

مما یضحي النعي معه علي غیر  ،لا یكون قد خالف القانون ،عتباره قانون القاضيالكویتي بإ

  ٤ .اساس

                                                           
احوال شخصیة منشور في مجلة  ١٩٩٣لسنة  ٣٠في الطعن رقم  ١٩٩٤حكم محكمة تمیز دبي في  ١

مسائل الإثبات في المنازعات ، مشار إلیه لدي د/ وسام الكتبي، ٥٢٥ص  ١٩٩٧ ٥لتشریع العدد القضاء وا

  ٢٣١ص  ١، وهامش ٢٣٠الخاصة الدولیة، ص
 انظر الجامعة اللبنانیة " مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة، انظر محركات البحث  ٢
 ٤٠ص  ٤عدد  ١٦، السنة ٣٠/١٢/١٩٧٩ق جلسة  ٢٦/  ٣٨المحكمة اللیبیة العلیا، طعن مدني، رقم  ٣

، ص ٢٠١١الجدیدة،  الجامعة دار نقلا عن د/ وسام الكتبي، مسائل الإثبات في المنازعات الخاصة الدولیة،

٢٣٤  
  التالى، انظر الرابط ١٠/٣/٢٠٠٢أحوال شخصیة جلسة  ٢٠٠١/ ١٣٩الطعن ٤

://www.mohamah.nethttps ٢٠٢٣ابریل  ١، تاریخ الدخول علي الموقع   
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  :ردني"الأ  نظام"ال

ة " بأن الرأي الراجح الذي اتفق علیه الفقه والقضاء یقضي بأن قضت محكمة التمییز الاردنی - 

القضاء الوطني بصفته ولا  أمامالقضاء الوطني یحتفظ  أمامالواجب التطبیق  الأجنبيالقانون 

ن المحكمة الوطنیة التي أالخصم تقدیم الدلیل علي وجوده و  یعتبر من الوقائع التي یتوجب علي

  ١وتطبیقه كما تطبق القانون المحلي ". الأجنبيبحث عن القانون تنظر الدعوي هي المكلفة بال

  :"النظام التونسي"

حریة بتطبیقه من ي له الأإثباته سلطة تقدیریة للقاضي الوطني و  الأجنبيجعل تطبیق القانون  - 

  ٢٠٢٢.٢قبل عام  ه مثل النظام الفرنسيإثباتالخصم ب أمرن یأتلقاء نفسه وله 

  "النظام المصري"

قانون ینظم التعرف  أوي نصوص تشریعیة أن القانون المصري یخلو من أالجدیر بالذكر من  - 

فالمبدأ هو حریة القاضي في  ٣هذا الفراغ التشریعي  أمامو  ،هاإثباتة ومن ثم الأجنبیعلي القوانین 

احدة في و المقتصر علي طریقة  الإنجلیزيعلي خلاف النظام  الأجنبي،التعرف علي القانون 

  ..عتماد علي الخبراء المتخصصینوهو الإ لاأ الأجنبيتعرف علي القانون سبیل ال

حیث  ،راء الفقهاء وبین القضاء المصريأإلي النظام المصري نجد تخبط بین فبالرجوع 

 ،٤هاإثباتواقعة مادیة علي الخصوم  الأجنبيالقائل بأن القانون  الإتجاهتبني القضاء المصري 

م بأن التمسك بتشریع ١٩٥٥یولیو  ٧ة في حكم لها في حیث قضت محكمة النقض المصری

إثباتها قامة الدلیل علیها ولا یفي في إن یكون مجرد واقعة یجب أالنقض لا یعدو  أمامجنبي أ

ن علي من یتمسك بحكم أالنزاع، ویستخلص من هذا الحكم  حكام هذاأتقدیم صورة عرفیة تحوي 

  .هذا التشریع ثباتن یقدم دلیل رسمي لإأ الأجنبيالتشریع 

ینبغي العدول  ٥ن یعتبر هذا الحكم سابقة منفردة أ وتمني الاستاذ الدكتور شمس الدین الوكیل - 

 ،المستقبلیة أمنیته محكمة النقض، لكن لم تتحقتاحة الفرصة المستقبلیة لإعنها صراحة عند 

                                                           
مجموعة المبادئ الحقوقیة، الجزء الخامس، ص  ١٩٨٣سنة  ١٥٠٥ص  ٥٣٩/٨٣انظر تمییز حقوق  ١

الجدیدة،  الجامعة ، نقلا عن د/ وسام الكتبي، مسائل الإثبات في المنازعات الخاصة الدولیة، دار٩٩٣

  ٢٤٠ص ،٢٠١١
  ٢٤١الكتبي، مسائل الإثبات في المنازعات الخاصة الدولیة، ص د/ وسام  ٢
  .. ٢٨٠، مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة " رسالة دكتوراةد / هشام صادق، ٣

  ٩٥د / عبد السند یمامة ، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص 
 ٧٧یمامة، المرجع السابق، ص عبد السند  د/ ٤
ص  ،دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا علي تفسیرهد/ شمس الدین الوكیل،  ٥

٦٣   



٤٧ 
 

أوائل حكام محكمة النقض المصریة في الخمسینیات والستینات والسبعنیات و أحیث توالت 

أمام محكمة ول مرة ن التمسك لأأإثباته، و واقع علي الخصوم  الأجنبيالثمانیات بإعتبار القانون 

ان یجب عرضه علي محكمة الموضوع ك ١جنبیة هو "دفاع یخالطه واقع"أالنقض بقاعدة قانونیة 

  .جنبي واقعة یجب تقدیم الدلیل علیهاأإلي قانون  الإسنادن لأ

واقع علي  الأجنبيموقف القضاء المصري من حیث اعتبار القانون وكان هناك غموض حول  - 

  :لأتيیرجع ل الغموض أوة لیانري تفسیر تلك الاشك نالكن إثباته،الخصوم 

واقع علي  الأجنبيتجاه القضاء المصري من اعتبار القانون إن نرجع السبب في أنستطیع  - 

مرجعه هو تفادي المعوقات والصعوبات نما إنكار لطبیعته القانونیة إإثباته هو لیس الخصوم 

، فنحن نري ٢ه وهذا ما كان یسیر علیه نظام القضاء المختلط في مصر إثباتالموجودة في طریق 

حیث كانت محاكم القضاء المختلط لا تتصدي للقانون  ،ن هناك تأثر بهذا القضاء المختلطأ

لم  إذاو  الأجنبيونه من القانون ما یدع إثباتمن تلقاء نفسها فكانت تطلب من الخصوم  الأجنبي

 ،طبقت القانون الوطني من تلقاء نفسها الإسناده قاعدة إلیشارت أم بالقانون الذي یتمسك الخصو 

 الأجنبيغیر مقتصر فقط علي عدم طلب الخصوم الحكم بمقتضي القانون  مرحیث كان الأ

أوضمنا، وهذا ما حدث احة المختص بل كانوا یختارون جمیعا قانون المحكمة فیما بینهم إما صر 

ه إلیشارت أمختلطة.. حیث كان القانون الذي محكمة المنصورة ال أمامحدي القضایا المهمة إفي 

المطالبة بتطبیق  إلياباني لكن المحكمة رأت ان الخصوم اتجهوا لیاهو القانون  الإسنادقاعدة 

فكان هذا النظام هو السائد  ،ومالقانون التجاري البحري المختلط فقضت وفقا لما اتفق علیه الخص

م، وفقا لمعاهدة ١٩٤٩ن تم إلغاء تلك المحاكم في عام أ إليالمحاكم المختلطة في مصر  أمام

س هذا بكفیل ان لیأ ،قرار ولایة المحاكم العادیة علي منازعات الاجانب داخل البلادإمونترو وتم 

لمحاكم المختلطة من اعتبار القانون ا أمامم بما كان سائد ١٩٤٩یتأثر القضاء المصري بعد عام 

ة ن الحكم الصادر لقضاء النقض المصریأإثباته، فنجد راد تطبیقه فعلیه أالأجنبي واقعة ومن 

عوام فقط علي إلغاء نظام أإلیها لم یفصلها سوي ستة شارة م في الدعوي السابق الإ١٩٥٥عام 

لنقض المصریة لموقف الفقه الحدیث . وما یدعم رأینا هو استجابة محكمة ا.المحاكم المختلطة 

حیث صدر حكم  الإجرائیة،وبین معاملته  الأجنبيالذي طالب بالفصل بین طبیعة القانون 

                                                           
د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار هجر،  ١

   ٧٧، ص ٢٠١٩  -٢٠١٨للعام الجامعي 

  ٧٧١، ٧٧٠انظر ایضا د/ حمدان الغامدي، دور القاضي الوطني في إعمال القانون الأجنبي وإثباته، ص 
الاعتماد،  مطبعة الأولي، د/ عبد الحمید ابو هیف، القانون الدولي الخاص في أوروبا وفي مصر، الطبعة ٢

  ٣٢٣، ص ١٩٢٣



٤٨ 
 

عن نظریتها السابقة لمركز القانون  یعد عدولاً  ١م ١٩٨٤فبرایر ٦لمحكمة النقض المصریة في 

عتراف بطبیعته الإ إليعلیها  قامة الدلیلإجرد واقعة مادیة یجب علي الخصوم بإعتباره م الأجنبي

  .الاصلیة كقانون یلتزم القاضي بتطبیقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
ي الخاص "تنازع القوانین، تنازع الاختصاص د/ عبد السند یمامة، القانون الدوللتفاصیل الحكم انظر ١

   ٧٩القضائي الدولي، ص 



٤٩ 
 

  المبحث الثالث

  " الوسائل التقلیدیة والحدیثة المیسرة 

  ومن ثم إثبات مضمونه " للعلم بالقانون الأجنبي

ي ه من قبل بأن الاعتبارات العملیة هي التي تمثل المعوق الرئیسإلیشارة وفقا لما تم الإ

القانون  إليلصعوبة الوصول  فنظراً  ،من تلقاء نفسه الأجنبيتطبیق القاضي الوطني للقانون  أمام

اعتبار القانون  إليتجه معظم القضاء المقارن والقضاء الوطني إإثبات مضمونه و  الأجنبي

 ساسأن أم الدلیل علیها، لذلك فنحن نري ن یقدأحكم الواقعة وعلي من یتمسك بها  في الأجنبي

ة حتي الأجنبیالقوانین  إثباتهو البحث عن وسائل  الأجنبيحل هذا الجدل حول طبیعة القانون 

 الخاصة ومن ثم تطبیقه علي المنازعات الأجنبيمضمون القانون  إليیستطیع القاضي الوصول 

  .من الأساستنظیم التنازع بین القوانین  هاإلیالدولیة وهي الغایة البعیدة التي یهدف 

  الأولالمطلب 

  الوسائل التقلیدیة لإثبات القانون الأجنبي

هتمامه ببحث خیر الطرق الواجب اتباعها إن یولي أالأولي بالفقه ن أتجاه یري إهناك 

من التمسك بصفتها الواقعیة بغیة التوصل  ة وتیسیر العلم بأحكامه بدلاً الأجنبیالقوانین  ثباتلإ

  .١ها علي عاتق الخصوم إثباتلقاء تبعة إ إلي

ن أي أاللغوي ولیس بالمعني القضائي،  بالمعني إثبات إليیحتاج  الأجنبيالقانون و 

یبحث عن الحقیقة  الأجنبيالكشف عن مضمون القانون  إليالقاضي وهو في طریقة 

في  القانون المطبق فعلیاً  إثباتي أالقضائیة كما یعرضها الخصوم، الموضوعیة لا عن الحقیقة 

ها دائما بواسطة إثباتة یجب الأجنبین القوانین أالإنجلیزیة المحاكم  مامأن القاعدة أالخارج، حیث 

تقریر من خبراء اخصائیین فیها، حتي في حالة التمسك بمقتضي قانون معین لا یكفي مطلقا 

ن یؤخذ أذ یجب إإلیه الخییر، شار أإذا ما برازه أمام المحكمة ولا ضرورة لإابراز القانون بنصه 

الإثبات ا یتعلق بالوقائع الخاصة بالعلوم التي اختصوا فیها وتشمل هذه القاعدة برأي العلماء فیم

ن المسألة لیست ماهیة القانون وعباراته المكتوبة ولكنها ماهیة أالذي یقدمه رجال القانون، حیث 

  .٢حكام القضاء أم كما یظهر من البیان والتفسیر و القانون علي العمو 

في التشریع  الأجنبيالقانون  إثباتللفراغ التشریعي وعدم وجود نص ینظم عملیة  ونظراً 

ن أي یجوز له أ الأجنبيمضمون القانون  إثباتالمصري فللقاضي الوطني الحریة في طریقة 

                                                           
  ٢٦٧، ص مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة "رسالة دكتوراهد/ هشام صادق،  ١
الاعتماد،  مطبعة الأولي، د/ عبد الحمید ابو هیف، القانون الدولي الخاص في أوروبا ومصر، الطبعة ٢

  ٣٢٢، ص ١٩٢٣
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دون التقید بوسائل  الأجنبيكید بمضمون القانون ة الوسائل التي تیسر له العلم الأیستخدم كاف

إذا كان القاضي لا یجوز وذلك  ،١الوقائع  ثباتق التي نص علیها المشرع لإخاصة الطر  ،محددة

یسري فهذا لا  ،ه بالطرق التي نص علیها القانونإلیدلة قدمت أن یؤسس حكمه إلا بناء علي أله 

إلي فالقاضي ملتزم بأن یلجأ  ،القضائي ثباتمحلا للإ تنها لیسإعلي القواعد القانونیة حیث 

الأجنبي، لذلك للقاضي كید بمضمون القانون ه العلم الأتعلام التي تضمن لسكافة وسائل الإ

س ولیس بإتباعها علي ستئناإثبات الوقائع علي سبیل الإاستخدام طرق  إلين یلجأ أالوطني 

 إثباتمین في لیا أوقرار إلي الإنه لا یجوز اللجوء أ فنجد مثلاً  ،راده الشارع تماماأالوجه الذي 

  الأجنبي.القانون 

خري هي الأجنبي والتي تقبلها دول دون الأمن الطرق التقلیدیة للتعرف علي القانون و 

وتصدر عن سلطة رسمیة مثل  الأجنبي"الشهادات الرسمیة " وهي شهادة تتضمن محتوي القانون 

للغرف  أوجنبیة ألدولة  أوالقنصلیات سواء التابعة لدولة القاضي  أوالسفارات  أووزارة الخارجیة 

ذه ن یتراخي القاضي ویعتمد فقط علي ما یقدمه الخصوم من هألا ینبغي لكن  ،٢ریةالتجا

ن تكون هذه الشهادات الرسمیة متأثرة بمصلحة الخصم وقاصرة أالشهادات الرسمیة، حیث یخشي 

المطالبة  إلي ٤فإتجه بعض الفقه ،٣المحكمة  أمامعلي ما یحقق له النفع في النزاع المطروح 

                                                           
  ٢٧١، ٢٧٠ مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه،/ هشام صادق، د ١
  ٩٥د/ عبد السند یمامة، القانون الدولي الخاص " تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص  ٢
، كمة العلیا علي تفسیرهدراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحد/ شمس الدین الوكیل،  ٣

  ٧٤ص
 وما بعدها  ٢٧٨ص  مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه،د / هشام صادق، ٤

، لكن هناك من ینتقد فكرة الاعتماد علي خبیر في التعرف ٧٥د / شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص 

ني ارائه علي خبرته الشخصیة ورؤیته الخاصة، للتفاصیل انظرعلي مضمون القانون الأجنبي، لانه سوف یب  

a foreign law expert evidence will be chosen to give the party paying him a 

favorable view, rather than a fair, dispassionate account. The judges will likely 

be insulted by the "war of the experts," which will lead them to dismiss the 

testimony of the two opposing witnesses as they see them as similarly 

disreputable. A possible response to these issues lies in the experts 

appointed to the court system. The risk of such an appointment, though, is 

that the jury will blindly respond to such an expert's facts, For more details 

see this article, Proof of Foreign Law in Private International Law  /Foreign 

Law Expert, SudiptoSircar,  https://www.lawyered.in/legal, (last accessed: 10 

November 2022 ) 
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ه للتیسیر علي القاضي مضمون إثباتو  الأجنبيدیدة للتعرف علي القانون بإدخال طریقة ج

سواء كانت خبرة شفویة  الأجنبيالقانون  إثباتلا وهي الخبرة كوسیلة من وسائل أالوطني.. 

 ٢٤٥ویستند الفقه علي نص المادة  ،ةالإنجلیزیالمحاكم  أمامسوة بالنظام المتبع أأوخبرة مكتوبة، 

بداء رأیه شفاهة بالجلسة بدون لإ ن تعین خبیراً أعلي " للمحكمة  تنص مرافعات مصري التي

  .تقدیم تقریر وثبت رأیه في المحضر

 ،ة تأخذ بنظام الخبرة الشفویة عن طریق الخبراء المتخصصینالإنجلیزین المحاكم أنجد و 

 الإثباتیلة نها وسأمر نوع من الخبرة، كما ة هي في حقیقة الأالأجنبیفالشهادة في شأن القوانین 

قد جري علي  الإنجلیزين القضاء ألا إالإنجلیزیة بصفة خاصة، ها المحاكم إلیالتي تطمئن 

  ،١بشهادة الشهود في هذه الحالة  الإثباتالتي تحكم  الإجرائیةاستبعاد القواعد 

القاضي بقواعد  إليخیر هو الذي یدلي یز بین الشاهد والخبیر، فنجد الأن نمأولابد 

تقدیر  ة یمكن تطبیقها علي عدد غیر محدد من الفروض مما یسمح بإستخدامها فيعامة ومطلق

لا إملاحظات لا تصلح  أوما الشاهد فهو یدلي للقاضي بوقائع أوقائع كل قضیة علي حده، 

العلمیة التي سمحت  أودرایته الفنیة  أوللحالة محل البحث وذلك بصرف النظر عن مدي صفته 

  .٢ت دلاء بهذه الملاحظاله بالإ

ن تتم من خلال ألي فیمكن اكثر ملائمة للعصر الحأن الخبرة الشفویة أنحن نري و 

video linkنتقال وغیرهالخبیر وهو في بلده دون تكلفة الإي التواصل مع أ.  

ن أالمكتوبة بصفة خاصة، حیث یمكن  المستندات إلين یستند أكما یمكن للقاضي 

ن ییسر للقاضي الوطني العلم بأحكام القانون أمن شأنه  ي مستندأینطوي تحت هذه الفئة 

مستندات في المؤلفات الفقهیة وتتمثل تلك ال ،هأمامالواجب التطبیق علي النزاع المطروح  الأجنبي

رر بمناسبة قضیة معینة فتلك المستندات لم تح ،ة نفسهاالأجنبیحكام القضائیة والنصوص والأ

  .٣ة بصفة عامة الأجنبیلعلم بأحكام القوانین نما تتضمن معلومات تیسر للقاضي اإبذاتها، 

  المطلب الثاني

  الطرق  الحدیثة لإثبات القانون الأجنبي

الواجب  الأجنبيراء مختلفة ومتضاربة حول معاملة وتكییف القانون أبعد ما تم ذكره من 

حن لنا فن ،وتداولها بین الواقعة والقانون ،التطبیق علي المنازعة الخاصة ذات الصبغة الدولیة

هو قانون بالعكس ف الأجنبي،فنحن لا ننكر الطبیعة القانونیة علي القانون  ،وجهة نظر مختلفة

                                                           
   ٢٧٣دكتوراه، ص  مقارنة "رسالة دراسة القضاء امام الأجنبي القانون د/ هشام صادق، مركز ١
  ٢٧٦د / هشام صادق، المرجع السابق، ص  ٢

  ٢٩٧، ص مركز القانون الأجنبي امام القضاء دراسة مقارنة " رسالة دكتوراهد / هشام صادق، ٣ 
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لكن لا نستطیع القول بأنه مثل القانون الوطني بالنسبة للقاضي الوطني  ةمحتفظ بطبیعته القانونی

رة بصو بإثباته  لتزامالإن نلقي أنستطیع لا  ذ، إعوي الخاصة ذات الصفة الدولیةالذي ینظر الد

الذي یتضمن  هو ن بذلك سوف یختفي الفرق الذي ذكرناكاملة علي عاتق القاضي وحده لأ

الاختلاف بین دور القاضي في بحثه عن مضمون قانونه الوطني ومن ثم تطبیقه علي الدعوي 

الواجب التطبیق علي الدعوي  الأجنبيه وبین دور القاضي في بحثه عن القانون أمامالمنظورة 

  ،،هأمامنظورة الم

مضمون القانون  إثباتدوار في البحث عن بتوزیع الأفمن ثم نتبني وجهة النظر القائلة 

ن یقوم القاضي بتوجیه الخصوم بما یجب ان یقدموه أالأجنبي بین القاضي والخصوم، بمعني 

و تلقي ( الدور الایجابي للقاضي ) ثم بعد ذلك یأتي دور القاضي وه الأجنبيویثبتوه من القانون 

فللقاضي حریة  ،ما قدمه الخصوم والعمل علي التأكد من صحته من خلال مصادره المختلفة

 ،الفراغ التشریعي في النظام المصري كما ذكرنا من قبل أمام الأجنبيالقانون  إثباتواسعة في 

ة الوسائل التي تیسر له العلم ن یستخدم كافأر مقتصر علي ما قدمه الخصوم فله فالقاضي غی

دون التقید بوسائل محدده خاصة وبدون التقید بالطرق التي  الأجنبيكید بمضمون القانون لأا

  .ستئناسإلیها علي سبیل الإفقد یلجأ  ،الوقائع ثباتنص علیها المشرع لإ

 أوبالنسبة للخصوم  الأجنبيأما عن الرأي القائل بصعوبة البحث عن مضمون القانون  - 

  ..تيأمامهم من خلال الأحات لتذلیل تلك الصعوبات قتراإن نقدم أالقاضي، فنستطیع 

ة یعاب علینا القول بصعوبة لیاونه الحطور التكنولوجي الذي نشهده في الآن في ظل التإ - 

الواجب التطبیق علي الدعوي الخاصة ذات الصبغة  الأجنبيمضمون القانون  إليالوصول 

  "Video Linkل عبر الشاشات فخاصیة التواص ،القاضي الوطني أمامالدولیة المنظورة 

تذلل ألاف الكیلومترات الموجودة بین القاضي الوطني وقاضي بلد  Video conferenceأو١"

وذلك عن طریق تزوید قاعات المحاكم بشاشات عرض لتسمح بعقد لقاء مرئي  الأجنبي،القانون 

ة الترجمة بین القاضي تمام عملیجمین التابعین لوزارة العدل لإمع توفیر عدد من المتر  ،ومسموع

حول العالم، فلا یوجد ما  ةانشغال القضتمام ذلك صعب لإإوإذا كان  ،الأجنبيالوطني ونظیره 

ع عقد تلك الجلسات بین خبراء قانونیین معینین من قبل وزارة العدل مع نظرائهم في بلد یمن

دول بخصوص هذا تفاقیات متبادلة بین الإبرام إذلك عن طریق  وقد یكون الأجنبي،القانون 

ستعلام وروبیة للإتفاقیة الأدة البریطانیة عندما صدقت علي الإكما فعلت المملكة المتح مر،الأ

من وراء هذه الاتفاقیة هي  ةم، حیث كانت الفكر ١٩٦٩لسنة  ١١٧ة رقم الأجنبیعن القوانین 

                                                           
1The American Journal of comparative law, No 2 ( spring 2007) p 205 -230  

https : //www.jstor.org/stable / 20454574 
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" حول  لأجنبياة " محكمة بلد القانون الأجنبیمن طلب رأي المحكمة  الإنجلیزيتمكین القاضي 

تفاقیة لم سف هذه الإالأجنبي، ولكن للأها والمتعلقة بهذا القانون أمامالمسألة القانونیة المنظورة 

  تنفذ بعد.

فكار لنجد سهولة وصول القاضي مر من خلال تبني تلك الأنظرنا علي الأ إذاف

ما قدمه ي في التأكد معلي القاض مردق سهولة الأأ بمعني أو الأجنبيلمضمون القانون 

ولا نستطیع القول بأن الخصوم یصعب علیهم  الأجنبي،دلة تثبت مضمون القانون أالخصوم من 

 وبعیداً  ،ه ومن ثم تطبیقهإثباتفي  ولاً أن لهم مصلحة الأجنبي لأمضمون القانون  إليالوصول 

 ه ونصوصهإلین یقدم وكیل الخصم مضمون القانون المستند أعن فكرة المصلحة فمن المعتاد 

المحاكم الوطنیة  أمامالقاضي الوطني نفسه و  أماموهذا ما نراه  ،١القاضي أماملیدعم موقفه 

مكانیة إراء لتدعیم نقطة إلیها بعض الأعتبارات العملیة " والتي یستند إلي مصطلح "الإ استناداً 

  لزام.الأجنبي لكن لیس علي سبیل الإالقانون  إليقیام الخصوم بمساعدة القاضي للوصول 

ننا أالإتجاه العملي، حیث ي أخر وهو " العملیة " آإلي مصطلح نطلق من هذه النقطة أ

ن أي لابد أ ،حقه إلين یكون كل شخص عملي بدرجة توصله ألي السریع لابد افي العصر الح

الأجنبي ولیس التحجج مضمون القانون  إثباتنجاز مصلحتهم في یكون الخصوم عملیین لإ

عتبارات العملیة العملیة هنا عكس مصطلح الإفمصطلح  ،ارات العملیةعتببالظروف الصعبة والإ

ن أث عن حل النزاع، ولیس معني ذلك نجاز في البحإلي التحرك والسرعة والإحیث یهدف 

فالقاضي له دور في البحث عن  ،القاضي لیس له دور في البحث عن مضمون القانون الوطني

كان  إذاف ،یتأكد من صحة ما قدمه وكیل الخصمقانونه ل إليمضمون قانونه الوطني فیرجع 

 مرمكانیة تأكد القاضي من مضمونه بنفسه فنجد الأإ مر كذلك بخصوص القانون الوطني و الأ

   الأجنبي.یختلف بالنسبة للقانون 

لكتروني ارة العدل المغربیة موقعها الإنشأت وز أن نتبني التجربة المغربیة، حیث أویمكن 

WWW.justice.gov.ma  ،بوابة تسمي البوابة  ،حدي هذه البواباتإویتضمن ثلاث بوابات

حیث تتیح هذه البوابة للقضاة والمحامین والباحثین القانونیین الحصول علي  ،القانونیة والقضائیة

ما فیها المؤلفات الفقهیة ب ،النصوص القانونیة الوطنیة والعربیة والمراجع المتعلقة بكل نص فیها

                                                           
الاعتماد،  مطبعة الأولي، د /عبد الحمید ابو هیف، القانون الدولي الخاص في أوروبا ومصر، الطبعة١

علي القاضي انه یعرفه واذا كان في  حیث یقول سیادته " بالنسبة إلي القانون فالمفروض ٣٢٠، ص ١٩٢٣

الواقع یجهل الحكم القانوني في أمر معین فیجب ان یجتهد في الوصول إلي معرفته ومن مصلحة الخصوم 

إلیها  لیلفتون نظر القضاه دائما یؤیدوا الاراء القانونیة التي یقولون بها بالنصوص والمؤلفات والاحكام،

ها بعرضها علیهم أو نقلها إلیهم، وفي الواقع یفعلون ذلك كل یوم لان ویمكنونهم بالفعل من التأكد من صحت

  مصلحتهم تقتضي ذلك . 
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حیث حملتها الوزارة  ،جتهادات القضائیة ذات الصلةالجامعیة والدراسات والبحوث والإ والرسائل

  ١.عبر شبكة الانترنت جمیعاً 

نشأت الصین في أث حی ،ن نتبني فكرة الحاسوب القاضي في الصینأیمكن  یضاً أ

ر، یقوم تعتمد علي برنامج حاسوبي متطو  ،لكترونیةإفي القلیمشاندونج ) محكمة  –بو (مدینة زی

وذلك لتطبیقها عند نظر  ،یضا حفظ السوابق القضائیةأنظمة النافذة و بحفظ كافة القوانین والأ

ن نأخذ ما یناسبنا من هذه الفكرة أ، فیمكن ٢ل فیه عن طریق نظام القاضي الذكيالنزاع للفص

ستخدام الذكاء إف علیه، وذلك عن طریق الأجنبي والتعر مضمون القانون  إثباتة لیالخدمة اشك

جنبي واجب التطبیق علي النزاع المنظور أي قانون أصطناعي في التعرف علي مضمون الإ

وذلك عن طریق تبني وزارة العدل لكل دولة من دول العالم بوابة الكترونیة تعرض  ،القاضي أمام

كانت من الدول  إذاوابق القضائیة الس إليضافة لقوانین المعول بها في بلدها بالإعلیها كافة ا

محاكم العلیا، كل ذلك باللغة حكام محكمة النقض والأیضا أتأخذ بنظام السوابق القضائیة، و التي 

  م لبلد القانون.الأ

لغة في العالم عن طریق الذكاء ي أ إليمع اعتماد برنامج لترجمة كل ما سبق 

 یضاأ ،ي بلدأي شخص في متاح معرفتها لأقوانین في العالم ن كافة الأصطناعي، بهذا نجد الإ

 كلما علیها متوفر بحثیة منصة هذه ،LIBRARY OF CONGREESمنهناك فكرة مستوحاة 

 السلطة وقرارات التنفیذیة واللوائح والدساتیر، القضائیة والسوابق القضاء وأحكام بالقوانین یتعلق

مضمون القانون  إلية صعوبة الوصول لیاشكإوبهذا تحل   .العالم في دولة بأي المتعلقة التنفیذیة

  .الأجنبي

  

  

  

   

                                                           
   ٦٤، ٦٣انظر د/ احمد هندي، التقاضي الالكتروني، ص١
 ٧٦انظر د / احمد هندي، المرجع السابق، ص ٢
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  الخاتمة

 من الهدف فیها عرضنا عامة مقدمة خلال من البحثیة النقطة هذه بتحلیل قمنا لقد

 عدة علي تحتوي مباحث ثلاثة خلال من بعرضه قمنا ثم أهمیته توضیح مع اتهإلیوإشك البحث

 تعتبر التي العامة النقاط بعض نقدم ان یمكن والبحث التحلیل وبعد مبحث، كل في مطالب

  : اليكالت وهي استخلاصها، یمكن نتائج بمثابة

 القانون یعتبر من بین ،الأجنبي القانون طبیعة تحدید حول المقارن والقضاء الفقه انقسم  -١

 ،مضمونه إلي للوصول خطوات اتخاذ من القاضي عفاءوإ  هاإثبات الخصوم علي واقعة الأجنبي

 اللجوء دون هإثبات فعلیه ثم ومن به القاضي علم یفترض قانون الأجنبي القانون عتبرا من وبین

   بالمستحیل التكلیف وصفناه ما وهو الخصوم إلي

 الأجنبي القانون طبیعة تحدید إلي توصلنا البحثیة النقطة هذه في عرضه تم ما خلال من  -٢

 یكیةمر الأ المتحدة الولایات ،رنساف ،مصر(  الاتیة الدول من كل في مضمونه إثبات ثم ومن

 ،اليالفیدر  المدنیة جراءاتالإ قانون في الأجنبي القانون طبیعة علي طرأت التي والمستجدات

 نظمةالأ تلك في تعدیلات من طرأ وما)  العربیة الدول من العدید ،االییطإ ،ألمانیا ،نجلتراإ

  .  هذا وقتنا حتي جمیعاً  القانونیة

 مضمون علي التعرف سبیل في خريالأ الدول تجارب من ستفادةوالإ جدیدة مقترحات تقدیم  -٣

  . هإثبات ثم ومن الأجنبي القانون لمضمون الوصول صعوبة ثغرة علي والتغلب ،الأجنبي القانون

 المنازعات إثبات ولتیسیر ،الخاص الدولي القانون لخدمة صطناعيالإ الذكاء تطویع -٤

  . البحث محل الأجنبي القانون مونلمض والوصول ،الدولیة الخاصة
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  )  المراجع قائمة( 

   العربیة المراجع:  أولاً 

 ،"مقارنة دراسة" تقاضيال في الالكترونیة الوسائل ستعماللإ لكترونيالإ التقاضي هندي، حمدأ/ د .١

        ٢٠١٤ الجدیدة الجامعة دار

 مقارنة قضائیة فقهیة دراسة الوطني، القضاء أمام الأجنبي القانون إثبات هارون، محمد باسم/ د .٢

 عدد والقانون الفقه مجلة ،"الأجنبي القانون إثبات عبء" الأول الجزء ،ثباتللإ المنظمة للأحكام وفقا

٢٠١٥ ، ٣١   

 الشریعة كلیة مجلة ه،إثباتو  الأجنبي القانون إعمال في الوطني القاضي دور الغامدي، حمدان/ د. ٣

     ٢٠٢٠ النشر سنة ،١ العدد ،٣٥ المجلد  بطنطا، والقانون

 علي العلیا المحكمة ورقابة الأجنبي القانون إثبات في مقارنة دراسة الوكیل، الدین شمس/ د .٤

  ١٩٦٤ المعارف، منشأة دار، تفسیره

 مطبعة ي،الأول الطبعة ومصر، وروباأ في الخاص الدولي القانون هیف، بوأ الحمید عبد/ د .٥

    ١٩٢٣ عتماد،الإ

 القضائي ختصاصالإ وتنازع القوانین تنازع " الخاص الدولي القانون یمامة، السند عبد/ د. ٦

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ لسنة هجر، دار ،"الدولي

 الحقوق، كلیة دكتوراة، رسالة الوطني، القاضي أمام الأجنبي القانون مركز صادق، هشام/ د .٧

      ١٩٦٧ الاسكندریة، جامعة

 الجامعة دار ،"مقارنة دراسة" الدولیة الخاصة المنازعات في الإثبات ئلمسا ألكتبي، وسام/ د .٨

   ٢٠١١ ، الجدیدة

 علي ،٢٠١٣ عام الاسكندریة، جامعة الحقوق كلیة طلبة على ألقیت محاضرات بندق، وائل/ د .٩

   You tube موقع
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  العربیة باللغة نبذة حول البحث

 من التسلل محاولة الي ترجع الاجنبي القانون طبیعة تحدید حول التخبط مشكلة أساس إن

 الفقھ یتوصل فحینما لوصول،ا صعبة ومبادئھ بقواعده الاجنبي القانون اثبات عبء تحمل

 علي الخصوم علي اثباتھ بعبء یرمي بذلك فالقاضي واقعة الاجنبي القانون اعتبار إلي والقضاء

 في موقفھ یثبت عما یبحث من أفضل فھو المصلحة صاحب الخصم أن وھو وھمي أساس

 علم ویفترض يالأجنب القانون وضع ویعزز رأیھ في یغالي من الفقھ من وھناك الاجنبي، القانون

 الانظمة من العدید فھناك بمستحیل، القاضي یكلف بمن أشبھ ھنا فھو صعوبتھ كان أیاً  بھ القاضي

 قبل من للإثبات محلا تجعلھ أي الواقعة معاملة الاجنبي القانون مع تتعامل المقارنة القانونیة

 الوطني القانون مثل نقانو تعتبره من القانونیة الانظمة من وھناك الوقائع، سائر مثل الخصوم

 لإفتراض النزاع محل الدعوي علي وتطبیقھ عنھ بالبحث القاضي عاتق علي إلتزام وتفرض

  . بھ علمھ

 القانون موقف توضیح خلال من وذلك البحث، ھذا خلال من بالشرح ذلك وتناولنا

 موقف طرح خلال من إیضاحھ تم ذلك كل قانون، أم واقعة ھو وھل الإثبات، من الأجنبي

 الدول بعض بقوانین الإستشھاد مع إثباتھ، ثم ومن الاجنبي القانون طبیعة من المصري التشریع

 واقتراح أمریكیة، الأنجلو الدول بعض بقوانین الإستشھاد عن فضلاً  اللاتیني، النظام المتبعة

 بعض تجارب تبني الي بالاضافة الاجنبي القانون اثبات عملیة تیسیر شأنھا من جدیدة أفكار

  . الشأن ھذا في الدول
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Abstract  

The basis of the problem of confusion about determining the nature 

of foreign law is due to the attempt to sneak away from bearing the 

burden of proving the foreign law with its rules and principles that are 

difficult to reach, so there are those in jurisprudence who exaggerate in 

his opinion and reinforce the status of foreign law and assume the judge’s 

knowledge of it, regardless of its difficulty, here he is like someone who 

entrusts the judge with impossibility, so there are legal systems that 

consider it a law like the national law and impose an obligation on the 

judge to search for it and apply it to the lawsuit because he assumes his 

knowledge of it، and there are other legal system which deal with foreign 

law as a fact, 

So we dealt with this by explaining through this research, by 

clarifying the stance of foreign law on proof, and whether it is a fact or a 

law, all of this was clarified by presenting the stance of Egyptian 

legislation on the nature of foreign law and then proving it, with 

clarifying the laws of some countries that follow the Latin system In 

addition to clarifying the laws of some Anglo-American countries, and 

proposing new ideas that would facilitate the process of proving foreign 

law, in addition to adopting the experiences of some countries in this 

regard. 

 


